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Abstract
In this article, we try to explore the phenomenon of how the approach to understanding religious 
texts is influenced by the world of interests and harms, where it constitutes the infrastructure 
from which the Legislator proceeds to formulate His legislative texts and entrusts them to the 
responsible person (who has reached the required age to perform religious duties in Islam), 
and the impact that the real world can have on that approach. In this article, we have reviewed 
the influence of reality on understanding the religious texts in a way showing that this reality 
is not the basis for the production of religious texts, but rather contributes to establishing a 
deeper understanding that is most consistence with the truth. It can create a vital context from 
which one, who practices the process of ijtihad, starts to address the many questions that 
may arise from the evolution and expansion of life in all fields.We also examine the extent to 
which the understanding of religious texts is influenced by the world of interests and harms, 
so that it becomes an understanding consistent with this world. We also discuss the potential 
consequences of ignoring the infrastructure of texts, that have become clear among modernist 
thinkers in their studying of religious texts, and the resulting multiplicity of understandings or 
interpretations.
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الخلاصة
نحـاول هنـا أن نبحـث ظاهـرة تأثـّر منهـج فهم النـصّ الديـي بعالـم المصالح والمفاسـد، حيث يشـلّ 
البنـاء التحـي الذي ينطلـق منـه المـرع لصياغـة نصوصـه التريعيـة، وجعلهـا في عهـدة المكلفّ، 
ومـا يمكـن أن يضفيـه عالـم الواقـع على ذلـك المنهـج، فقـد عرضنـا في هـذه المقالـة لتأثـر الواقع على 
فهـم النصـوص الدينيـة، بنحـو لا يكـون هو أسـاس إنتاج النصـوص الدينيـة، والمفرز لها، بل يسـاهم 
في ارسـاء الفهـم الأعمـق المسـاوق للصحيـح، ومـا يمكـن أن يشـكله مـن ظـرفٍ حيـويٍ ينطلـق منه 
الممـارس لعمليـة الإجتهـاد لمعالجـة الكثر من المسـائل الي يفي إليها تطـور الحياة واتسـاعها في كافة 
المجـالات، ومـدى تأثـر فهم النصـوص الدينة بعالـم المصالح والمفاسـد، بحيـث يكون فهما منسـجما 
مـع هـذا العالـم، ومـا يمكـن أن يفـي إليه إلغـاء البنـاء التحـي للنصوص، مـن مضاعفـات كبرة 
وخطـرة، بـرزت بشـل واضـح عنـد أصحـاب الرؤيـة الحداثويـة في قراءتهم للنصـوص الدينيـة، وما 

نتـج عنها مـن تعـدد في الأفهام.

الكلمات�المفتاحية: الواقع، النص الديي، المصالح والمفاسد، المنهج، الدين، تعدد الأفهام. 
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المقدّمة
قــد لا يســورنا الشــكّ في أنّ مقتــى الطبــع البــري أنّــه يســر وراء منافعــه في حياتــه الفرديــة 
والاجتماعيــة، ســاعيًا خلفهــا، حريصًــا على تحصيلهــا، بحيــث يجــد النفــع في امتناعــه عمّــا يــرّه 
ويؤذيــه، فيتشــلّ عنــده لتقويــم حركتــه نوع مــن الغطــاء، يصطبــغ فيه كّل مــا يصدر منــه، فتخضع 
وفــق هــذا الاصطبــاغ ســلوكياته وأفعــاله بمفهــوم المنفعــة والمــرّة أو المصلحة والمفســدة، فــا يكاد 
يشــذّ شيء مــن هــذه المعادلــة الطبعيــة. وقــد لا نجانــب الصــواب إن قلنــا إنّ هــذا الأمــر محســوم ولا 
خــاف فيــه. وهنــاك تأثــر واضــح، وعلاقــة لا تنكــر بــن فهــم النصــوص الدينيــة، وبعــض العوالــم 
الــي تشــلّ منطلقًــا للتشريعــات، وخصوصًــا الإلهيــة منهــا، حيث تشــل البنيــة التحتية والأســاس 
الذي ينطلــق منــه المــرّع في تشريعاتــه الــي يريــد إيصالهــا إلى مخاطبيه، إذ تكــون تلــك التشريعات 
كاشــفةً ودالـّـةً عــن العالــم الذي يكمــن وراءهــا؛ ولذا لا بــدّ للقــارئ للنصــوص الدينيــة أن يقــف على 
تلــك العلاقــة، ودرجــة تأثيرهــا في فهــم النصــوص، ومــا يمكــن أن تعكســه مــن انضبــاط في عمليــة 
الفهــم المطلوبــة، بحيــث يتســبّب عــدم ملاحظتهــا بمضاعفــات تصــبّ في انحــراف مجمــل عمليــة 
الفهــم عــن مســارها الصحيــح المرســوم لهــا، وبالدرجــة نفســها لا بــدّ له مــن ملاحظــة مــدى تأثــر 
الواقــع في إنتــاج الفهــم الأعمــق، وإبــراز شــمولية النصــوص وتغطيتهــا لــلّ مفاصــل الحيــاة رغــم 
التطــوّر والتقــدّم الهائــل الحاصــل فيهــا. مــن هنــا كان ولا بــدّ مــن تنقيــح هــذه المســائل، ومــا يرتبط 
ــه إلى أنّ هــذا المقــال يعــدّ  ــرًا فيهــا - وقبــل البــدء بهــذه الأبحــاث ينبــي التنوي ــا كان مؤثّ بهــا ممّ
 متمّمًــا للمقــال الموســوم بـ"قــراءةٌ في منهــج فهــم النــصّ الديــي")1( الذي ركّزنــا فيه على مناقشــة 

ً
مقــالًا

مرتكــزات الفهــم الحــداثي للنصــوص الدينيــة، وممهّــدًا للمقــال الآتي الذي ســوف نبحث فيــه الآليات 
المعتمــدة لقــراءة النــصّ الديــي. وبذلــك تكــون لدينــا ثلاثــة مقــالات مترابطــة مــن حيــث الموضــوع 

المعالــج، كلٌّ بمــا تقتضيــه الحيثيــة المبحوثــة - ولذا یقــع الــلاکم فيهــا ضمــن المباحــث التاليــة:

المبحث الأول: الواقع وفهم النصّ الديني

يشــلّ عامــل ملاحظــة الواقــع ركنًا مفصليًّــا في فهم النــصّ الديني عنــد أصحاب النظــرة الحداثية؛ 
ا للمعاني، بالنســبة للألفــاظ المكوّنــة للنصوص الدينيــة، بناءً  ً إذ يمثّــل عندهــم عنــرًا منتجًا ومــولّدّ
على خلــوّ ألفاظهــا مــن المعاني، فــي ألفاظ لا غــر، تملأ بالمعــاني من خلال تماسّــها بالواقــع المعاش، 
حيــث يضــي عليهــا روح المعــى، ومــا دام هــذا الواقع متغــرًّا وغــر ثابت، فســوف يتغــرّ تبعًا لذلك 
المعــى المُفــرغ في الألفــاظ، فالواقــع المعاش ســابقًا قــد أفرغ نــوعًًا من المعــاني، هو مختلــف تمامًا عن 

1- هذه المقالة منشورة في العدد الحادي والعشرون من مجلةّ الدليل.
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 معــاني جديــدةً وأفرغهــا في ألفــاظ النصوص، من هنا ســوف تختلــف قراءة 
ّ

واقعنــا المعــاش، الذي ولّد
ة منه.

ّ
النصــوص الدينيــة مــن واقع إلى آخــر، طبقًــا للمعاني المتــولّد

ــث  ــن حي ــا م  له
ّ

ــولّد ــو الم ــه ه ــة؛ لأنّ ــوص الديني ــم بالنص ــو المتحكّـ ــع ه ــيكون الواق ــه س وعلي
المعــاني، لا أنّ الواقــع يقــرأ مــن خــال محوريــة النــصّ الديــي، ليكــوّن بذلــك تبعيــة الواقــع للنــصّ 
ــر أنّ  ــك سروش، إذ ذك ــا صّرح بذل ــم، كم ــة منه ــات جمل ــا في كلم ــراه واضحً ــا ن ــذا م ــي، وه الدي
ــذةً  ــا ناف ــا بوصفه ــر إليه ــم ينظ ــاني، وأنّ الحكي ــة للمع ــل هي متعطّش ــى، ب ــت حب ــارات ليس العب
ــض  ــات. ]انظــر: سروش، القب ــة بالنظري ــبوقة ومصبوغ ــاني مس ــا، وأنّ المع ــا متخمً ــت بطنً ــةً وليس مشرع

ــة" للاريجــاني، ص 162[ ــة الديني ــاب "المعرف ــاً عــن كت ــة، نق والبســط في الشريع

وهــذا مــا أصّر عليــه نــر حامــد أبــو زيــد في عــدّة مواضــع مــن كتبــه، قــال: »الواقــع إذن هــو 
الأصــل ولا ســبيل لإهــداره . مــن الواقــع تكّــوّن النــصّ، ومــن لغتــه وثقافتــه صيغــت مفاهيمــه، 
، والواقــع أخــرًا« ]أبــو زيــد، نقــد 

ً
ومــن خــال حركاتــه بفاعليــة البــر تتجــدّد دلالتــه، فالواقــع أوّلًا

ــا مــن الواقــع إلى  ــدّ مــن الســر صعوديًّ الخطــاب الدينــي، ص 130[. وبنــاءً على هــذه النزعــة الواقعيــة لا ب

النــصّ، وليــس العكــس، تنزيــاً للنــصّ الديــي على الواقــع المعــاش، حــىّ لــو كان النــصّ الديــي 
مــن الصراحــة بمــان، بعــد كــون المــدار على الواقــع.

والعجيــب أنـّـه كيــف يمكــن تصــوّر أنّ الواقــع هــو الموجّــه للنــصّ الديــي، مــع مــا يحملــه الواقــع 
مــن انحــراف وفســاد على مــرّ التاريــخ، فــأيّ عاقــلٍ يحــرم عقلــه يقبــل بــأن يكــون الواقــع الفاســد 
مضفيًــا على النــص المعــاني؟! بحيــث يفــرّ النــصّ وفقًــا لهــذا الواقع الفاســد، ليكــون مــراد الله تعالى 
ــا بحيــث يــرّر مــن خلاله  طبقًــا لمــا أفضــاه ذلــك الواقــع، ومــن هــذا القبيــل فهــم النــصّ فهمًــا خاصًّ
الواقــع، ويخضعــه له، موعــزًا ذلــك إلى لابدّيــة ذلــك؛ ليتمــاشى النــصّ مــع الواقــع، فــرى بعضهــم 
ممّــن يحســب على مفكّــري المســلمين قــد لجــأ لتأويــل النــصّ بما ينســجم مــع واقعــه الفاســد، فعمد 
هَــا  يُّ

َ
إلى تأويــل أدلـّـة حرمــة الربــا، الــي نصّــت على حرمــة الربــا مطلقًــا، كمــا في قــوله تعــالى: يـَـا أ

كُــمْ تُفْلحُِــونَ ]ســورة آل عمــران: 130[؛ 
َّ
عَل

َ
ــا مُضَاعَفَــةً وَاتَّقُــوا الَله ل

ً
ضْعَاف

َ
بَــا أ ــوا الرِّ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تأَ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا لَا

َّ
الَّذ

ــا مضاعفــةً، وبذلــك  والنتيجــة الــي خــرج بهــا أنّ الإســام يســمح بالفائــدة إذا لــم تكــن أضعافً
فهــو يمنــع عــن الفائــدة الــي تتعــدّى الحــدود المعقولــة، ويكــون التفــاوت فيهــا فاحشًــا وكبــرًا؛ 
ولذا نجــد الســيّد الصــدر يعلّــق على على هــذا الفهــم الخاطــئ بأنّــه لــو أراد هــذا المتــأوّل أن يعيــش 
ــمْ  القــرآن خالصًــا، وبعيــدًا عــن إيحــاءات الواقــع المعــاش وإغرائــه، لقــرأ قــوله تعــالى: وَإنِْ تبُْتُ
مُــونَ ]ســورة البقــرة: 279[، لكنّــه قــد منعــه واقعــه عــن 

َ
 تُظْل

َ
 تَظْلمُِــونَ وَلَا

َ
مْوَالكُِــمْ لَا

َ
كُــمْ رُؤُوسُ أ

َ
ل
َ
ف
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إدراك غــرض هــذه الآيــة الكريمــة، الــي لــم تكــن تســتهدف الســماح بالفائــدة الــي لا تضاعــف 
القــرض، وإنمّــا كانــت تريــد لفــت نظــر المرابــن إلى النتائــج الفظيعــة الــي قــد يســفر عنهــا نمــوّ 
ا شــاذًّا باســتمرار يواكبــه تزايــد بــؤس المديــن وانهيــاره في النهايــة ]انظــر: الصدر،  رأس المــال الربــوي نمــوًّ
اقتصادنــا، ص 385[؛ فــا بــد مــن ملاحظــة النــصّ الديــي بوصفــه مرجعًــا يحمل بــن طيّاتــه توجيهًــا إلهيًّا 

للإنســان؛ إذ هــو لا يخــرج عــن كونــه القانــون الإلــي الذي ضمّنــه الله تعــالى في خطاباتــه للنــاس.

نعم، وكما هو واضح يمكن أن نتصوّر ونلاحظ تأثير الواقع على النصّ الديني في مجالين:

المجال الأوّل: فاعلية الواقع والفهم الأعمق

ــة  ــق، وكيفي ــم الأعم ــع بالفه ــة الواق ــا، وهي علاق ــل عنه ــي التغاف ــة لا ينب ــة واضح ــة قضيّ ثمّ
تأثــره على الفهــم للنــصّ الديــي، فقــد يكــون هنــاك فهــم ســطحي للنــص لا يمثــل المــراد الأصــي 
للنــص، ولا يكــون هــو الفهــم الأعمــق للنــصّ، بمعــى مــا يريــده المــرّع مــن تشريعــه للنــصّ، 
فيكــون بذلــك مســاويًا للفهــم الصحيــح، لا أنّ هنــاك تنــوعًًّا بالفهــم بحســب دقّــة الفهــم. بعبــارة 
ــل  ــس بش ــه، تنعك ــرة في ــد المعت ــط والقواع ــق الضواب ــال تطبي ــن خ ــم م ــة الفه ــرى إنّ دقّ أخ
ــا للنــصّ، وبهــذا لا  ــا عميقً ــة تنتــج فهمً ــة المعمول واضــح على خــروج الفهــم بنحــو عميــق، فالدقّ
يكــون الفهــم العميــق شــيئاً مختلفًــا عــن الفهــم الصحيــح المنتــج مــن خــال إعمــال الدقّــة اللازمــة 
ــج المســتخرجة مــن النــصّ الديــي  ــة الاســتنباط وفهــم النــصّ الديــي. فقــد تكــون النتائ في عملي
دقيقــةً بلحــاظ أخــذ كّل القضايــا المؤثـّـرة في عمليــة الاســتنباط، فــإذا لحظهــا القــارئ للنــصّ بدقّــة، 
ووضعهــا في المــان الصحيــح لهــا، فمــن الطبيــي أن تؤثـّـر على النتائــج المرجــوّة مــن تلــك القــراءة، 
كمــا في قضيّــة إدخــال بعــض القضايــا العقليــة القطعيــة، كعصمــة المعصــوم الــي لا بــدّ أن تلحــظ 
في تفســرنا وفهمنــا لبعــض النصــوص الــي يفهــم منهــا إمكانيــة صــدور الغفلــة أو النســيان منــه، 
أو القضايــا الــي تعــدّ مــن ضرورات المذهــب، حيــث يســقط بملاحظتهــا بعــض النصــوص المخالفــة 

لهــا، وإن كانــت هــذه النصــوص معتــرةً ســندًا.

المجال الثاني: ظرفية الواقع وفهم النصّ الديني

ــا وحيويًّــا، يمكــن أن ينطلــق منــه الممــارس لعمليــة الاجتهــاد  يشــل الواقــع المعــاش ظرفًــا مهمًّ

لمعالجــة الكثــر مــن المســائل الــي يفرزهــا تطــور الحيــاة البشريــة على الصعــد والمجــالات كافّــةً، 

فــإنّ المجتهــد الممــارس لعمليــة الاجتهــاد باعتبــاره المســؤول عــن المواءمــة بــن الشريعــة وســلوك 

ــم  ــة، بحك ــة المقدّس ــا للشريع ــول طبقً ــالات والحق ــذه المج ــه في ه ــد أن يضبط ــان الذي يري الإنس
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ــا لهــا، وعليــه يريــد أن ينظّــم هــذا الســلوك بمــا لا يتعــارض مــع  ــا بهــا وتابعً ــا مؤمنً كونــه تابعً

ــات العظيمــة، الــي تشــلّ  ــا أمــام هــذه التحدّي ــة، يجــد نفســه ملزمً الإحــام والقوانــن الإلهي

ــمل  ــا تش ــة - بم ــات الفقهي ــات والحاج ــة كّل المتطلبّ ــة على تغطي ــدرة الشريع ــرًا لق ــا خط منعطفً

ــىّ  ــاعي، ح ــردي والاجتم ــتويين الف ــية، على المس ــة وسياس ــة واقتصادي ــات اجتماعي ــن حاج م

ــة الــي غطتهــا الشريعــة  ــة والأخلاقي ــا للجوانــب التربوي العلاقــات والمعاهــدات الدوليــة، مضافً

الإســامية بتعاليمهــا ونصوصهــا الغضّــة الطريــة - بتحديــد موقــف الشريعــة تجــاه هــذه المســائل 

ــا،  ــا وهن ــار هن ــن أن تث ــي يمك ــتفهامات ال ــاؤلات والاس ــن كّل التس ــب ع ــات، ويجي والتحدّي

مــن عــدم قــدرة الشريعــة وقابليتهــا لمماشــاة التطــوّر الهائــل والانفجــار العلــي في الكثــر مــن 

ــا. ــم نقــل في كلهّ المجــالات، إن ل

ــم  ــد كان عل ــان؛ وق ــدّم الزم ــرّ وتق ــا م ــا كلمّ ــوّر تدريجيًّ ــع وتتط ــوم تتسّ ــوم أنّ العل ــن المعل وم

ــا بالتطــوّر والاتسّــاع التدريــي، مــن خــال  الفقــه الإمــامي كغــره مــن العلــوم الأخــرى محكومً

ــل  ــه تمثّ ــن مراحل ــة م ــت كّل مرحل ــا؛ إذ كان ــا وطواه ــي اجتازه ــة ال ــرات الزماني ــل والف المراح

خطــوةً نحــو تكاملــه وبلوغــه مرحلــة البلــوغ والذروة. هــذا كلـّـه ببركــة التلاحــم الفعــي بــن حركــة 

ــن  ــدّ م ــائل لا ب ــن مس ــرزه م ــا يف ــاش وم ــع المع ــا بالواق ــو م ــر بنح ــع؛ إذ هي تتأثّ ــاد والواق الاجته

ــرى أنّ  ــذه؛ ولذا ن ــاد ه ــة الاجته ــرّره حرك ــه وتق ــا تنتج ــا لم ــا، طبقً ــالى فيه ــم الله تع ــاء حك إعط

الفقــه الإمــامي وبمــا تمثّلــه فيــه حركــة الاجتهــاد، مــن عصــب أســاس، ومحوريــة خطــرة؛ لكونهــا 

هي المغذيــة له بالحركــة والنشــاط والفاعليــة، وهي المســؤولة عــن كيفيــة فهــم النــصّ الديــي؛ قــد 

مــرّ بعــدّة مراحــل قبــل أن يصــل إلى مرحلــة نضوجــه، مثّلــت له كّل مرحلــة انعكاسًــا وصــورةً لمــا 

حملــه ذلــك الواقــع مــن مشــاكل ومصاعــب ومســائل جديــدة، فــإنّ كّل مرحلــة مــن تلــك المراحــل 

ــاء هــذه  ــا عــن غيرهــا، كان الســبب في إضف ــازت عــن غيرهــا بخصائــص وممــزّات ميّّزته ــد امت ق

الممــزّات على هــذه المرحلــة هــو الواقــع المعــاش، الذي لحظــه روّاد هــذه المرحلــة وأكابرهــا؛ إذ تأثـّـر 

الفقــه بمجملــه في هــذه المراحــل والفــرات بشــل واضــح في الواقــع آنــذاك، فاتسّــمت كّل مرحلــة 

ــم على تلــك المرحلــة، وحــىّ مرحلــة النضــوج الــي وصــل إليهــا الفقــه، نتيجــةً لتطــوّر  بجــوٍّ خيّ

حركــة الاجتهــاد وشــموليتها ودقّتهــا، قــد تأثـّـرت بنحــو كبــر بالتطــوّر الحاصــل الذي أفــرزه الواقــع، 

ومــا زال الأمــر آخــذًا بالاتسّــاع المحكــوم بالإبــداع.
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المبحث الثاني: النصّ الديني وعالم المصالح والمفاسد

ــة،  ــام الإلهي ــه الإح ــه ومن ــور في ــا تتبل ــا ضروريًّ ــزًا حيويًّ ــد مرتك ــح والمفاس ــم المصال ــدّ عال يع
فــي تمثّــل الأســاس البنيــوي للتشريعــات الإلهيــة، بــل لعلـّـه الأعــم منهــا، إذ تعــدّ المــاك والعلـّـة 

الــي تنشــأ منهــا تلــك التشريعــات، كمــا هــو المعــروف والمحقّــق عنــد أعــام الإماميــة .

ولــي نقــف على مــدى علاقــة فهــم النصــوص الدينيــة بعالــم المصالــح والمفاســد؛ فــا بــد لنــا 
 على مــا يقصــد مــن المصلحــة والمفســدة، ومــا يــراد منهمــا في كلمــات علمائنــا؛ 

ً
مــن الوقــوف أوّلًا

ومــن ثــمّ اســتعراض الأدلـّـة على نشــوء النصــوص الدينيــة )الأحــام الشرعية( مــن المصالح والمفاســد؛ 
ليتنقّــح لدينــا كيفيــة تأثــر ذلــك العالــم على فهــم النصــوص الدينيــة لــو تمّــت لدينــا الأدلـّـة المســاقة 

لإثبــات ذلــك النشــوء، وعليــه فالبحــث يقــع في جهــات:

الجهة الأولى: المراد من المصلحة والمفسدة

والكلام في هذه الجهة يقع في نقطتين:

النقطة الأولى: المراد من المصلحة والمفسدة لغة

ــدة  ــة والفائ ــا: المنفع ــة بأنهّ ــرّون المصلح ــم يف ــد أنهّ ــة نج ــل اللغ ــات أه ــة كلم ــد ملاحظ عن
ــرة  ــي الم ــي تع ــدة، ف ــى المفس ــا في المع ــاح ويقابله ــا إلى الص ــرد؛ إذ يرجعونه ــة للف المتحصّل
والخســارة للفــرد، قــال الفراهيــدي في كتابــه العــن: »صلــح: الصــاح نقيــض الطــاح، ورجــل 
صالــح في نفســه ومصلــح في أعمــاله وأمــوره، والصلــح: تصالــح القــوم بينهــم، وأصلحــت إلى الدابة: 
ــدّ  ــاح ض ــاح: »الص ــري في الصح ــال الجوه ــاب العــن، ج 3، ص 117[. وق ــا« ]الفراهــدي، كت ــنت إليه أحس
الفســاد . تقــول: صلــح الــيء يصلــح صلوحًــا ... وهــذا الــيء يصلــح لــك، أي هــو مــن بابتــك. 
ــاد«  ــض الاستفس ــتصلاح: نقي ــح، والاس ــدة المصال ــة واح ــاد. والمصلح ــض الإفس ــاح نقي والإص
ــوس  ــادي في القام ــه الفيروزآب ــا نقل ــر م ــاف يس ــع اخت ــه م ]الجوهــري، الصحــاح، ج 1، ص 383[؛ ومثل

ــط، ج 1، ص 235[. ــوس المحي ــادي، القام ــر: الفيروزآب ــط. ]انظ المحي

النقطة الثانية: المراد من المصلحة والمفسدة اصطلاحًا

توجــد عــدّة اســتخدامات لمفــردة المصلحــة والمفســدة في كلمــات المحقّقــن، فلــم تتّفــق كلمتهــم 
على معــى واحــد لهاتــن المفردتــن، يمكــن بيانهــا ضمــن أمريــن:
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الأمــر الأوّل: أنّ المصلحــة تعــي المنفعــة الكامنــة في الــيء، فالــيء مــا لــم تكــن فيــه منفعــة 
وفائــدة تعــود للإنســان لا يكــون ذا مصلحــة؛ والمفســدة تأخــذ المعــى المقابــل للمفســدة، أيّ المضّرة 
ــا  ــون حاويً ــان لا يك ــود للإنس ــارة تع ــرّة وخس ــيء م ــن في ال ــم يك ــا ل ــيء، فم ــة في ال الكامن
ــا  ــم عندم ــون في أبحاثه ــم الأصولي ــده معظ ــى الذي اعتم ــو المع ــى ه ــذا المع ــلّ ه ــدة، ولع للمفس
تعرّضــوا لمفــردتي المصلحــة والمفســدة، وهــو مــا نــراه واضحًــا في كلمــات بعــض علمائنــا، كالمحقّــق 
الحــيّ إذ قــال: »المصلحــة هي مــا يوافــق الإنســان في مقاصــده لدنيــاه أو لآخرتــه أو لهمــا، وحاصلــه 
تحصيــل منفعــة أو دفــع مــرّة، ولمّــا كانــت الشرعيــات مبتنيــاتٍ على المصالــح، وجــب النظــر في 
رعايتهــا« ]المحقّــق الحــي، معــارج الأصــول، ص 304[، ومــا نلاحظــه في هــذا النــصّ أنّ المحقّــق الحــيّ لــم يقصر 
المنفعــة والمــرّة على عالــم الدنيــا بــل تعــداه إلى الآخــرة، وبالتــالي ســوف لا يخــزل الأمــر في جعــل 
ــة  ــة الأخروي ــمل المنفع ــا، فيش ــم الدني ــة في عال ــن منفع ــه م ــمّ تحصيل ــا يت ــة على م ــام الإلهي الأح
المتحصّلــة مــن جعــل الشــارع للحكــم، والــي قــد تفــوق المــرّة الدنيويــة المتحصّلــة مــن بعــض 
الأفعــال، فمــا يشُــخّص مــن كــون الفعــل ذا مــرّة لا يكــي لجعــل الحكــم مــا لــم تلحــظ المنفعــة 
الأخرويــة، الــي تكشــف مــن خــال جعــل الشــارع للحكــم على طبقهــا. ومــا قــاله الشــهيد الأوّل 
ــا لجلــب النفــع فيهــا، أو لدفــع  مــن أنّ »كّل حكــم شرعي يكــون الغــرض الأهــمّ منــه الآخــرة، إمّ
الــرر فيهــا، يســىّ عبــادة أو كفّــارة«؛ ثــمّ قــال: »وكّل حكــم شرعي يكــون الغــرض الأهــمّ منــه 
الدنيــا - ســواء كان لجلــب النفــع أو دفــع الــرر - يســىّ معاملــةً، ســواءٌ كان جلــب النفــع ودفــع 
الــرر مقصوديــن بالأصالــة أو بالتبعيــة« ]الشــهيد الأوّل، القواعــد والفوائــد، ج 1، ص 34 و35[؛ أجــى في بيــان 

المقــام.

نعــم، هنــاك مــن يــرى عــدم مســاوقة المنفعــة والمــرّة للمصلحــة والمفســدة، إذ ذكــر أنّ المصالــح 
والمفاســد الــي هي مناطــات الأحــام لا ترجــع إلى عالــم المنافــع والمضــارّ، فليســت كّل مصلحــة تعــود 
على المكلّــف بالمنفعــة؛ إذ قــد يكــون الإتيــان بالواجــب تحصيــاً للمصلحــة، مســتلزمًا للوقــوع في 
المــرّة، كمــا في دفــع الــزكاة، فــإنّ الــرر المــالي المترتـّـب على الدفــع لا يعــود عليــه بالمنفعــة، وليســت 
كّل مفســدة تعــود عليــه بالمــرّة؛ إذ كثــرًا مــا يكــون محتمــل التكليــف مأمــون الــرر، والعكــس 
صحيــح، إذ قــد يكــون إعــراض المكلـّـف عــن الحــرام تجنّبًــا للمفســدة، مســتلزمًا لوقوعــه في المــرّة، 
كمــا في تــرك البيــع الربــوي تجنّبًــا لمفســدته، فإنهّ يســتلزم الــرر على التــارك، وهــو خســارته للمنفعة 
الماليــة. نعــم، قــد تكــون المصلحــة موجبــةً لحســن الفعــل، والمفســدة موجبــةً لقبحــه، وهــذا شيء 

آخــر غــر المنفعــة والمــرّة« ]انظــر: الخراســاني، كفايــة الأصــول، ص 344[.



36 مقاربة منهج فهم النصّ الديني وعالم الواقع والمصالح والمفاسد�

الأمــر الثــاني: أنّ المصلحــة تعــي الحســن، والمفســدة تعــي القبــح، فالــيء الحســن يكــون ذا 
مصلحــة، والــيء القبيــح يكــون ذا مفســدة، وبذلــك لا يمكــن أن يكــون الــيء ذا مصلحــة ولا 
يكــون حســناً، ولا يمكــن أن يكــون الــيء ذا مفســدة ولا يكــون قبيحًــا، فــإذا أدرك العقل حســنَ 
شيءٍ، كانــت فيــه مصلحــة، وإذا أدرك قبــحَ شيءٍ، كانــت فيــه مفســدة، وهــو مــا يعــرّ عنــه بقانــون 
الملازمــة بــن مــا حكــم بــه العقــل ومــا حكــم بــه الــرع، ويمكــن اســتظهار هــذا المعــى مــن 
كلمــات الشــيخ النائيــي عندمــا تعــرّض إلى بيــان إدراك العقــل للحســن والقبــح بعــد الفــراغ مــن 
ثبــوت الحســن والقبــح في الأشــياء، قــال: »إنّ العقــل وان لــم يكــن له إدراك جميــع المصالح والمفاســد، 
 أنّ إنــكار إدراكــه لهمــا في الجملــة وبنحــو الموجبــة الجزئيــة منــافٍ للــرورة أيضًــا، ولــولا ذلــك 

ّ
إلّا

لمــا ثبــت أصــل الديانــة ولــزم إفحــام الأنبيــاء؛ إذ إثبــات النبــوّة العامّــة فــرع إدراك العقــل لقاعــدة 
ــرع إدراك  ــا ف ــد مدّعيه ــزة على ي ــور المعج ــة بظه ــوّة الخاصّ ــات النب ــا أنّ إثب ــف، كم ــوب اللط وج
العقــل قبــح إظهــار المعجــزة على يــد الــاذب، ومــع إنــكار إدراك العقــل للحســن والقبــح بنحــو 
الســالبة الكليّّــة كيــف يمكــن إثبــات أصــل الشريعــة؟ فضــاً عــن فروعهــا!« ]الخــوئي، أجــود التقريــرات 

)تقريــر لأبحــاث المحقّــق النائينــي(، ج 2، ص 37[.

الجهة الثانية: وجوه تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد

رغــم أنّ المصالــح والمفاســد يشــكّلان البنيــة التحتيــة للنصــوص الدينيــة ذات المعطــى التشريــي، 
مــا يعكــس الأهمّيــة والمكانــة الــي يحظــى بهــا هــذا النمــط مــن البحــوث، نجــد أنّ البحــث لــم يأخــذ 
حــزّه الطبيــي مــن البحــث والتدقيــق والتأصيــل، لا مــن حيث بيــان المقصــود، وبيــان الأدلةّ المســتدلّ 
ــفلي  ــاء الس ــد في البن ــح والمفاس ــاظ المصال ــر انحف ــدى تأث ــان م ــث بي ــن حي ــا، ولا م ــا وإثباتً ــا نفيً به
للتشريعــات، وانعكاســها على قــراءة النصــوص الدينيــة ذات الطابــع التشريــي؛ ولذا نــرى البحــث قــد 
اتسّــم بالاخــزال بشــل كبــر، وأخــذت مســألة التبعيــة للمصالــح والمفاســد مــن المســلمّات في بحوثهم 
وكلماتهــم رغــم أهمّيتهــا الــي تــرز في تأثيرهــا في عمليــة فهــم النصــوص الدينيــة . ونحــن هنــا ســنقيم 
الدليــل على هــذه التبعيــة، مــن خــال اســتعراض أهــمّ الوجــوه الــي يمكــن أن يســتدلّ بهــا عليهــا:

لة بالأغراض
ّ
الوجه الأوّل: أحكام الله معل

 وهــو مغــىًّ بغايــة وغــرض، وإذا 
ّ

لا شــكّ في أنّ أفعــال الله معللّــة بالأغــراض، فمــا مــن فعــل إلّا
كان الأمــر كذلــك، فمــن الواضــح إذن أن تكــون أحكامــه معللّــةً بالأغــراض وتابعــةً لهــا؛ لكونهــا 
ــا  ــازم رعايته ــد ال ــح والمفاس ــن المصال ــارةً ع ــرض عب ــذا الغ ــون ه ــد ك ــاله، وبع ــن أفع ــاً م فع

والمحافظــة عليهــا، تكــون أحكامــه تابعــةً لتلــك المصالــح والمفاســد ونابعــةً منهــا.
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مــن هنــا صّرح بعــض الأعــام في دفاعه عــن مذهــب الحكمــاء، وأنهّــم لا يتّفقون مع الأشــاعرة، 
ــا عــن الحكمــة والمصلحــة، مــع  بعــد أن ذكــر أنّ قومًــا مــن المعطّلــة جعلــوا فعــل الله تعــالى خاليً
ــرض  ــة والغ ــوا الغاي ــا نف ــاء م ــدرا: »إِنّ الحكم  ص

ّ
ــا ــال الم ــاتٍ. ق ــة غاي ــكّ في أنّ للطبيع ــه لا ش أنّ

عــن شيء مــن أفعــاله مطلقًــا، بــل إنمّــا نفــوا في فعلــه المطلــق إذا لوحــظ الوجــود الإمــاني جملــة 
واحــدة، غرضًــا زائــدًا على ذاتــه تعــالى، وأمّــا ثــواني الأفعــال والأفعــال المخصوصــة والمقيّــدة، فأثبتوا 
لــلٍّ منهــا غايــةً مخصوصــةً، كيــف وكتبهــم مشــحونة بالبحــث عــن غايــات الموجــودات ومنافعهــا، 
كمــا يعلــم مــن مباحــث الفلكيــات ومباحــث الأمزجــة والمركّبــات وعلــم التشريــح وعلــم الأدويــة 

وغيرهــا« ]المــاّ صــدرا، الحكمــة المتعاليــة، ج 7، ص 84[.

ومــن البــنّ الذي لا غبــار عليــه أنّ بنيــة الاســتدلال تتوقّــف على إثبــات أنّ أفعــال الله ؟عز؟ معللّــة 
ــالى  ــاله تع ــن أنّ أفع ــاعرة م ــه الأش ــب إلي ــا ذه ــلمّنا بم ــك، وس ــن كذل ــم تك ــو ل ــراض، إذ ل بالأغ
ــل   لجعــل الأحــام، ب

ً
ــأ  ومنبع

ً
ــة بالأغــراض، وأنّ المصلحــة والمفســدة لا تكــون منشــأ غــر معللّ

إنّ المصلحــة والمفســدة متأخّــرة رتبــةً عــن الجعــل - فبعــد جعلــه للأمــر تكــون المصلحــة، وبعــد 
ــا. جعلــه للنــي تكــون المفســدة - لا يكــون الاســتدلال تامًّ

ــم الاســتدلال  ــمّ تتمي ــذه الكــرى، ومــن ث ــات ه  مــن إثب
ً

ــراغ أوّلًا ــن الف ــدّ م ــه لا ب ــاءً علي بن
ــه. بضــمّ الصغــرى إلي

في مقــام تنقيــح هــذه الكــرى وإثباتهــا، ذكــر الدليــل التــالي: وهــو أنّ أفعــال الله ؟عز؟ لــو لــم تكــن 
معللّــةً بالأغــراض، للــزم مــن ذلــك لازم باطــل، ولمّــا كان هــذا الــازم الباطــل لا يمكــن المصــر 
إليــه، يتعــنّ أن تكــون أفعــاله تعــالى معللّــةً بالأغــراض، والــازم الباطــل هــو أنّ كّل فعــل لا يفعــل 
لغــرض يكــون عبثًــا، والعبــث قبيــح، والقبيــح لا يمكــن صــدوره مــن الله تعــالى، كمــا هــو واضــح. 

]انظــر: العلّّامــة الحــيّ، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص 422[

ولأهمّيــة هــذه الكــرى الــي تشــلّ قــوام الاســتدلال؛ ولكونهــا تبطــل مــا ادّعاه الأشــاعرة مــن 
مــة الحــيّ لجملــة مــن اللــوازم الباطلــة لــو قلنــا بمقالتهــم.

ّ
أنّ الله تعــالى لا غــرض له؛ تعــرّض العلّا

ــه الاســتدلال، نشــر إلى أهمّهــا:  ــاء الذي ابتــى علي ــا للبن ــةً للإشــال عليهــم، وتدعيمً وتقوي
ــج الحــقّ وكشــف الصــدق، ص 91[ ــة الحــي، نه ]انظــر: العلّّام

ــل  ــاء، ب ــن الأنبي ــدٍ م ــدق أح ــزم بص ــدم الج ــوّات، وع ــال النب ــم إبط ــن مقالته ــزم م الأوّل: يل
يحصــل الجــزم بكذبهــم أجمــع، إذ علـّـل ذلــك بــأنّ الله تعــالى إنمّــا خلــق المعجــزة على يــدي مــدّعي 
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النبــوّة لتصديقــه، فــإذا أضفنــا إليهــا أنّ كّل مــن صدّقــه الله فهــو صــادق، ينتــج حينئــذٍ أنّ مــدّعي 
النبــوّة صــادق في دعــواه لجريــان المعجــزة على يديــه.

وبنــاءً على ذلــك لــو انتفــت المقدّمــة الأولى، وقلنــا بإمــان حصــول المعجــزة على يــدي الــاذب، 
ــه مــن الممكــن حصــول المعجــزة لا لغــرض تصديــق مــدّعي النبــوة، لــان بالإمــان حصولهــا  وإنّ
ــا،  ــدٍ ادّعائه ــلّ أح ــن ل ــالي يمك ــدّعي، وبالت ــق الم ــا لتصدي ــر صدوره ــا ينح ــد، ف ــن كّل أح م
ــا، ومــن البــنّ أنّ صدورهــا لا لأجــل تصديــق المــدّعي بــل لــلّ أحــد،  حــىّ ولــو لــم يكــن نبيًّــا حقًّ
يلــزم منــه الأغــراء بالجهــل، بعــد صدورهــا مــن الخالــق لا للتصديــق. فــإنّ كّل عاقــل يجــزم بصــدق 
ــا، فــإذا كان فعلــه هــذا لا لغــرض وغايــة،  ــا لدعــواه بكونــه نبيًّ مــن تكــرّر صــدور المعجــز مقارنً
إذن كيــف يمكــن للنــيّ أن يــدّعي تصديــق نبوّتــه، المنحــر بإقامــة المعجــز على دعــواه للتصديــق.

ــرة  ــار المتوات ــم، والأخب الثــاني: يلــزم مــن مقالتهــم المخالفــة الصريحــة لنصــوص القــرآن الكري
ــم، ولا  ــم عليه ــاده، منع ــقّ عب ــواد في ح ــم ج ــاد، كري ــن على العب ــالى محس ــأنّ الله تع ــة ب المصّرح
ــه بهــا؛ إذ مــن الواضــح أنّ  ــا في نســبة هــذه الصفــات إليــه، واتصّاف ــن المســلمين جميعً خــاف ب
هــذه الصفــات إنمّــا تصــدق فيمــا إذا كان النفــع يعــود إلى المنتفــع، فــا بــدّ مــن فــرض منتفــع يعــود 
 فــا صــدق لهــا مــن دونــه؛ فــإنّ الإحســان الموصــوف بــه تعــالى، بأنّــه محســن، 

ّ
إليــه النفــع، وإلّا

إنمّــا يكــون مــع وجــود نفــع يعــود على المنتفــع، وهــو فيمــا إذا كان المحســن قــد فعــل النفــع لأجــل 
ــة  ــم للدابّ ــىّ المطع ــنًا؛ ولذا لا يس ــن محس ــىّ المحس ــك لا يس ــن دون ذل ــع، وم ــان إلى المنتف الإحس

لتســمن حــىّ يذبحهــا محســناً إليهــا، ومنعمًــا عليهــا.

الثالــث: يلــزم على مقالتهــم، جــواز تعذيــب أعظــم المطيعــن لله تعــالى كالنــي ؟ص؟ بأعظــم أنواع 
العــذاب، وإثابــة أعظــم العاصــن له كإبليــس وفرعــون بأعظــم مراتــب الثــواب؛ إذ لا تفــاوت بــن 
ســيّد المرســل ين؟ص؟، وبــن إبليــس في الثــواب والعقــاب، والســبب في ذلــك واضــح، فإنـّـه لا يفعــل 
لغــرض وغايــة، ولا لكــون الفعــل حســناً، فيفعلــه، أو كونــه قبيحًــا، فيتركــه، وعليــه فــا يثيــب 

المطيــع لطاعتــه، ولا يعاقــب العــاصي لعصيانــه.

ــأنّ الله  ــو قلنــا ب ــزوم الاســتحالة ل ــدّ مــن الإجابــة على مــا ذكــر مــن ل ولتتميــم الاســتدلال لا ب
تعــالى يفعــل لغــرض وقصــد، فــإن كل مــن يفعــل لغــرض وقصــد يلــزم مــن فعلــه هــذا الحاجــة 
والنقــص لمــا يفعلــه، وإلا لــم يفعلــه لــو لــم يكــن محتاجًــا إليــه، فيفعــل ذلــك الفعــل لــي يكمّــل 
ذلــك النقــص ويســدّ تلــك الحاجــة . ومــن الواضــح اســتحالة أمــر كهــذا على الله تعــالى، فهــو الكامل 

بذاتــه، الذي لا نقــص معــه.
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وأجيــب عــن هــذا الإشــال بمــا حاصلــه: أنّ الغــرض لا يؤخــذ بنســق واحــد، بــل لا بــدّ مــن 
ملاحظــة نســبة الغــرض إلى مــا تعلـّـق بــه؛ إذ تــارةً يكــون الغــرض راجعًــا إلى الفاعــل، وتــارةً أخرى 
يكــون راجعًــا إلى غــره، وممّــا لا شــك فيــه أن ما يكــون موجبًــا للنقــص المســتحيل على الباري ؟ج؟، 
هــو مــا كان الغــرض فيــه راجعًــا إلى الفاعــل لا إلى غــره، ونحــن لا نقــول بــأنّ الغــرض يرجــع إلى الله 
تعــالى حــىّ يقــال باســتكمال ذلــك للغــرض له، فهــو تعــالى الغــي المطلــق، والكمــال التــامّ الذي 
لا يشــوبه نقــص، بــل يرجــع إلى غــره، لــي يكــون الفعــل خارجًــا عــن العبــث واللغــو، فالفعــل 
 فعــاً عبثيًّــا قبيحًــا، تعــالى الله عــن ذلــك، فالقــول بأنّ 

ّ
الخــالي مــن الغــرض والقصــد، لا يكــون إلّا

الغــرض ليــس راجعًــا إلى الفاعــل لا يلــزم منــه إطلاقـًـا خلــوّ الفعــل مــن الغــرض والمصلحــة العائدة 
لغــره، ينتفــع بهــا، وتصلــح بهــا حــاله، وبهــا ينتظــم أمــر النظــام وقوامــه، ومــا دامــت كذلــك لا 
 

ّ
يمكــن تصــوّر الحالــة المعاكســة لهــا )مــن دون غــرض ومصلحــة(؛ فــإنّ الله تعــالى لا يصدر منــه إلّا
مــا يناســب شــأنه وحكمتــه، الــي تفــي قطعًــا إلى غرضيــة أفعــاله وعــدم عبثيتهــا. فهــو تعــالى إذن 
مــن حيــث الفاعليــة تــامّ، غــر مســتكمل لفاعليتــه بــيء آخــر، ويترتـّـب على ذلــك أنـّـه لا يحتــاج 
 أنـّـه لا 

ّ
إلى الفعــل المغــىّ حــىّ يكــون مســتكملًًا بــه، بــل قــادرٌ على الفعــل المغــىّ، وعلى غــره، إلّا

 الفعــل المغــىّ؛ ذلــك لانّ الذي يتــاءم مــع حكمتــه وشــأنه هــو الفعــل المغــىّ دون 
ّ

يصــدر منــه إلّا
غــره. ]انظــر: العلّّامــة الحــيّ، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص 422[

الوجه الثاني: استحالة الترجيح بلا مرجّح تقضي بغائية الأحكام

ــذا  ــن ه ــم يك ــا ل ــود، فم ــم الوج ــا إلى عال ــرج له ــح مخ ــن مرجّ ــدّ م ــة لا ب ــال الاختياري إنّ الأفع
ــة،  ــالى اختياري ــال الله تع ــا أنّ أفع ــع، وبم ــع الواق ــازه في صق ــل وإنج ــراز الفع ــن إب ــح لا يمك المرجّ
إذن هي غــر مســتثناة مــن هــذه القاعــدة، فــا بــدّ مــن مرحّــج يخــرج أحكامــه الــي هي فعــل مــن 
 المصالــح والمفاســد الكامنــة في الفعــل، 

ّ
أفعــاله إلى عالــم الوجــود والاعتبــار، والمرجّــح لهــا ليــس إلّا

وعليــه لــو صــدرت الأفعــال مــن غــر مرجّــح، يلــزم الترجيــح بــا مرجّــح.

ويمكن بيان أنّ التشريع للأحكام إنمّا كان لمصلحة العباد بالتقريب التالي:

إنّ الله تعــالى حــن جعلــه للأحــام على الوقائــع والأحــداث، إمّــا يكــون ذلــك الجعــل لمرجّــح، أو 
لا، والثــاني باطــل للــزوم ترجيــح أحــد الطرفــن على الآخــر مــن دون مرجّــح، وهــو محــال، فيتعــنّ 
الأوّل جزمًــا. ومــن ثــمّ نــأتي إلى هــذا المرجّــح إمّــا أن يكــون عائــدًا إلى الله تعــالى، وإمّــا أن يكــون 
ــدًا إلى غــره، والأوّل باطــل، لاســتلزامه النقــص عليــه، واســتكماله بهــذا المرجــح والغــرض،  عائ
فيتعــنّ الثــاني جزمًــا. ثــمّ إنّ هــذا المرجّــح العائــد إلى الغــر إمّــا يكــون لمصلحــة العبد أو مفســدته، 
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وإمّــا أن لا يكــون كذلــك، والثــاني باطــل باتفّــاق العقــاء؛ إذ يســتلزم العبــث واللغــو في حقّــه لــو 
لــم يكــن الجعــل لا لمصلحــة أو لمفســدة، تعــالى الله عــن ذلــك. وبحســب هــذا التقريــب يتبــنّ أنّ 
هــذا المرجــح الذي يمثّــل الغــرض عبــارة عــن المصلحــة أو المفســدة العائــدة إلى العبــاد. ]انظــر: الفخــر 

ــرازي، المحصــول، ج 5، ص 172[ ال

ــل إرادة الله تعــالى  ومــا قــد يذكــر مــن أنّ المرجّــح قــد لا يكــون هــو المصلحــة أو المفســدة، ب
ــا؛  ــة له ــد هي المرجّح ــح والمفاس ــون المصال ــرورة أن تك ــس بال ــه لي ــاله، وعلي ــة لأفع هي المرجّح
ليــس صحيحًــا، بعــد وضــوح أنّ إرادتــه لا تكــون عبثيــةً جزافيــةً، ومــا لــم تكــن كذلــك، فــي 
إذن لمصلحــة أو مفســدة. نعــم، هــذه المفســدة والمصلحــة لا ترجــع إلى الله تعــالى الفاعــل، بــل إلى 

العبــاد، كمــا قلنــا آنفًــا.

ــوت  ــا بثب ــإن قلن ــال، ف ــح مح ــا مرجّ ــح ب ــز على أنّ الترجي ــل يرتك ــذا الدلي ــا أنّ ه ــد لاحظن وق
الاســتحالة - كمــا ذهــب إليــه الأغلــب مــن الأعــام - تكــون النتيجــة واضحــةً؛ إذ عــدّ بعضهــم 
منهــم هــذه القاعــدة مــن الأمــور المســلمّة الــي لا نقــاش فيهــا، بــل مــن لــم يحكــم بهــا فهــو خــارج 
 صــدرا: »وكّل مــن ســلمت ذائقــة عقلــه مــن القصــور والاختــال أو 

ّ
عــن الفطــرة البشريــة! قــال المــا

مــن الأمــراض النفســانية والاعتــال الحاصــل مــن مبــاشره الجــدال والمناقشــة في القيــل والقــال، لــم 
ــح  ــتحلّ ترجي ــن اس ــل، وم  بمنفص

ّ
ــة إلّا ــن كّل جه ــه م ــيء على مثل ــان ال ــتحاله رجح ــب في اس يرتّ

ــة وقعــت  ــة ذاتي ــة لخباث ــح يوشــك أن يســلك ســبيل الخــروج عــن الفطــرة البشري ــا مرجّ الــيء ب
ــة  ــة الهيولاني ــة الظالم ــة في القري ــه الخبيث ــيّ اقترفــت ذات ــان جب ــة، وعصي ــا الأصلي مــن ســوء قابليته
 أنّ بعضهــم ممّــن ينتــي إلى هــذا 

ّ
والمدنيــة الفاســقة الســفلية« ]المــاّ صــدرا، الحكمــة المتعاليــة، ج 2، ص 208[؛ إلّا

ــاه عدّهــا مــن الأمــور القبيحــة الــي لا يمكــن أن تصــدر مــن الله تعــالى، وهــو أحكــم الحكمــاء، 
ّ

الاتّج
ــأنّ الترجيــح بــا مرجّــح في الأفعــال الاختياريــة - ومنهــا الأحــام  ــك ب ــرّر ذل لا الأمــور المحالــة، وب
 فهــو بمــان مــن 

ّ
ــم تعــالى، وإلّا  على الحكي

ّ
 قبيحًــا، ولا يســتحيل وقوعــه إلّا

ّ
ــة - لا يكــون إلّا الشرعي

ــع هــو وجــود  ــه. نعــم، الممتن ــةً لفعل ــا علّ ــة لكونه ــار كافي ــك أنّ إرادة المخت الإمــان، والســبب في ذل
 مــن بــاب امتنــاع 

ّ
ــة، وبنــاءً على هــذا لا اســتحالة في ترجيحــه تعــالى للمرجــوح، إلّا الممكــن بــا علّ

ــاره. ــو باختي ــا ه ــوح ممّ ــو المرج ــا ه ــه لم ــتحالة في ترجيح ــا اس ــره ف ــا غ ــالى، وأمّ ــه تع ــدوره من ص

ــةٍ" محــال، وبمعــى "بــا داعٍ  والمتحصّــل مــن كلامــه أنّ الترجيــح بــا مرجّــح بمعــى "بــا علّ
ــة  ــر في صحّ ــا ض ــول، ص 446[، ف ــة الأص ــاني، كفاي ــد الخراس ــر: الآخون ــال ]انظ ــس بمح ــح لي ــائي" قبي عق

ــه. الدليــل وبنائ
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ــن  ــته لم ــرض مناقش ــام في مع ــض الأع ــه بع ــب إلي ــا ذه ــتحالة، كم ــدم الاس ــا بع ــا إن قلن أمّ

ــد  ــو وج ــح؛ إذ ل ــود مرجّ ــف على وج ــارج يتوقّ ــه في الخ ــل على عدم ــود الفع ــح وج ــأنّ ترجي ــال ب ق

ا؛ وذلــك لأنهّــا ترتكــز  ــا. وأمّــا النقطــة الثانيــة فــي خاطئــة جــدًّ ــا لا اختياريًّ بدونــه لــان اتفّاقيًّ

ــح.  ــود مرجّ ــدون وج ــه ب ــل على عدم ــود الفع ــح وج ــتحالة ترجي ــا، وهي اس ــع له ــزة لا واق على رك

والســبب في ذلــك: أنّ المحــال إنمّــا هــو وجــود الفعــل في الخــارج بــا ســبب وفاعــل. وأمّــا صــدور 

الفعــل الاختيــاري عــن الفاعــل مــن دون وجــود مرجّــح له ليــس بمحــال؛ لمــا عرفــت مــن أنّ وجوده 

خارجًــا يــدور مــدار اختيــاره، وإعمــال قدرتــه مــن دون توقفــه على شيء آخــر كوجــود المرجّــح أو 

ــه لا دخــل لوجــود المرجّــح في  ــا، وقــد تحصّــل مــن ذلــك أنّ نحــوه. نعــم، بدونــه يكــون لغــوًا وعبثً

إمــان الفعــل أصــاً، ولا صلــة لأحدهمــا بالآخــر. على أنّ وجــود المرجّــح لاختيــار طبيــي الفعــل 

كافٍ وإن كانــت أفــراده متســاويةً، مــن دون أن يكــون لبعضهــا مرجّــح بالإضافــة إلى بعضهــا الآخــر، 

ــاره المكلّــف. ولا يلــزم وجــوده في كّل فعــل شــخصي اخت

ودعــوى أنّ الاختيــار هــو المرجّــح في فــرض التســاوي ســاقطة بــأنّ الاختيــار لا يمكــن أن يكــون 

ــراد  ــاويين أو أف ــن متس ــد فردي ــار أح ــان إلى اختي ــو الإنس ــا يدع ــح م ــوح أنّ المرج ــا؛ لوض مرجّحً

ــا  ــوع؛ لم ــق موض ــم يب ــا ل ــو كان مرجّحً ــه ل ــح، على أنّ ــو المرجّ ــون ه ــل أن يك ــا يعق ــاوية، ف متس

ذكــر مــن أنّ ترجيــح وجــود الفعــل على عدمــه يتوقّــف على وجــود مرجّــح؛ لفــرض أنّــه موجــود وهــو 

الاختيــار. ومــن هنــا يظهــر بطــان مــا ذكــر: مــن أنّ الفعــل الصــادر مــن دون وجــود مرجّــح، اتفّاقي، 

ــحٌ، لا  ــحٍ قبي ــا مرجّ ــل ب ــون الفع ــة ك ــن جه  م
ّ

ــذٍ إلّا ــه حينئ ــتدلال ب ــمّ الاس ــا يت ــاري، ف لا اختي

. ]الفيــاض، محــاضرات في أصــول الفقــه )تقريــر لأبحــاث الســيّد الخــوئي(، ج 2، ص 46[
ً

يصــدر مــن المــولى، وليــس محــالًا

الوجه الثالث: الحكمة تقتضي المصلحة في الفعل

 
ّ

لا إشــال في كــون الله تعــالى حكيمًــا، ومــا دام يتّصــف بهــذا الوصــف، فهــو إذن لا يفعــل إلّا
مــا فيــه مصلحــة، فلــو لــم يكــن كذلــك، لــان مــا يفعلــه عبثًــا، وهــو في حقّــه ســفه، والســفه لا 
يمكــن أن يصــدر منــه؛ لأنّــه صفــة نقــص، والنقــص على الله تعــالى محــال. ويــدلّ على هــذا المعــى 
 َترُجَْعُــون 

َ
يْنَــا لَا

َ
نكَُّــمْ إلِ

َ
قْنَاكُــمْ عَبَثًــا وأَ

َ
مَــا خَل نَّ

َ
حَسِــبْتُمْ أ

َ
ف
َ
جملــة مــن الآيــات، كقــوله تعــالى: أ

قْــتَ هَــذَا 
َ
رْضِ رَبَّنَــا مَــا خَل

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــقِ السَّ

ْ
ــرُونَ فِِي خَل

َّ
]ســورة المؤمنــون: 115[، وقــوله تعــالى: وَيَتَفَك

 ]ســورة آل عمــران: 191[ وغيرهــا مــن الآيــات الدالّــة على ذلــك. قِنَــا عَــذَابَ النَّــارِ
َ
 سُــبْحَانكََ ف

ً
باَطِــا
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ــاء: 23[، إنّ  ونَ ]ســورة الأنبي
ُ
ل
َ
ــأ ــمْ يسُْ ــلُ وَهُ ــا يَفْعَ لُ عَمَّ

َ
ــأ  يسُْ

َ
ــالى: لَا ــوله تع ــا ق ــح لن ــا يتض ــن هن م

الله ؟عز؟ لكونــه حكيمًــا لا يسُــئل عــن فعلــه، فعــدم الســؤال، وعــدم صحّتــه لله ؟عز؟ لا يرتبــط بالفعــل 
ــدة،  ــة أو المفس ــتملًًا على المصلح ــل مش ــل، وإن كان ذات الفع ــس لذات الفع ــه، أي لي ــرّدًا عن مج
ــا عنــه، يكمــن في كــون الفاعــل له   شــيئاً خارجً

ّ
بــل لأنّ الكاشــف عــن هــذا الاشــتمال، ليــس إلّا

 مــا فيــه مصلحــة ترجّــح فعلــه على تركــه ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في 
ّ

ــه لا يفعــل إلّا ــا، بمعــى أنّ حكيمً
قَــهُ ]ســورة الســجدة: 7[.

َ
ءٍ خَل حْسَــنَ كُُلَّ شََيْ

َ
ِي أ

َّ
تفســر القــرآن، ج 14، ص 269[، وهــو مقتــى قــوله تعــالى: الَّذ

ــا  فــإن نفــرض أنّ الله تعــالى حكيــم، فــا بــدّ ان نقــرّ بــأنّ هــذا الحكيــم لا يفعــل فعــاً خاليً
ــا ســفيهًا، تعــالى الله عــن ذلــك   لــم يكــن حكيمًــا، بــل يكــون عابثً

ّ
مــن الغــرض والمصلحــة، وإلّا

ــرًا. ]انظــر: الفيــاض، محــاضرات في أصــول الفقــه )تقريــر لأبحــاث الســيّد الخــوئي(، ج 4، ص 205[ ا كب ــوًّ عل

الوجه الرابع: ذاتية الحسن والقبح في الأفعال تثبّت التبعية

ــة  ــام تابع ــأنّ الأح ــول ب ــي الق ــال يقت ــن للأفع ــح ذاتي ــن والقب ــون الحس ــليم بك إن التس
للمصالــح والمفاســد الكامنــة فيهــا، فــإنّ الشــارع المقــدّس بعــد تشــخيصه للحســن أو القبــح في 
ــد  ــا يعــي وجــود المصلحــة عن ــك التشــخيص، وهــو م ــا لذل ــدّ مــن أن يحكــم طبقً الفعــل، لا ب
ــاف  ــم بخ ــن أن يحك ــح، ولا يمك ــخيصه للقب ــد تش ــدة عن ــود المفس ــن، ووج ــخيصه للحس تش
ــدة في  ــخيصه للمفس ــوارد تش ــة، في م ــن المصلح ــف ع ــوب الكاش ــم بالوج ــث يحك ــك، بحي ذل
ــل؛ لأنّ  ــن في الفع ــخيصه للحس ــوارد تش ــدة في م ــن المفس ــفة ع ــة الكاش ــم بالحرم ــل، ويحك الفع
ذلــك يــؤدّي إلى القــول بصــدور القبيــح منــه؛ إذ يلــزم مــن ذلــك جعــل الوجــوب على القبيــح أو 

ــال. ــو مح ــن، وه ــة على الحس ــل الحرم جع

ــةً  وهنــا لا بــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ »مطلــق المصلحــة والمفســدة النفــس الأمريتــن ليــس علّ
تامّــةً للتكليــف، بــل لا بــدّ أن تكــون ملزمــةً، بحيــث لــو كشــف الغطــاء لحكَــمَ العقــل بوجــوب 
التكليــف، واســتقبح خلافــه ومــوارد فــوت المصالــح بجعــل الأصــول والأدلّــة الظنّيــة، وكــذا حــال 
قبــل حــدوث الــرع أو بعــده وقبــل تبليــغ جميــع الأحــام ليســت مشــتملة على المصلحــة الملزمــة 
وإن كان المقتــي موجــودًا لأنّ الأزمنــة والأمكنــة وســائر الحــالات لهــا مدخليــة في الحســن والقبــح 
الملزمــن والكاشــف عــن كــون المصلحــة ملزمــة وجــود التكليــف فــي مــوارد عــدم التكليــف أو 
الرخصــة في الســلوك بغــر طريــق العلــم يحكــم بعــدم الحســن الملــزم وإن كانــت المصلحــة موجــودةً« 

ــكار، ص 421[. ــع الأف ]الرشــتي، بدائ
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ــام  ــة الأح ــول بتبعي ــي الق ــح، يقت ــن والقب ــف بالحس ــالى تتّص ــاله تع ــأنّ أفع ــول ب إذن فالق
للمصالــح والمفاســد، لكونهــا منّزهــةً عــن اللغويــة، الــي لا يمكــن أن توصــم بهــا أفعــال الباري ؟ج؟.

وقــد لاحظنــا في هــذا الدليــل، أنـّـه يرتكــز على التســليم بــأنّ المــرّع لا يمكــن أن يصــدر منــه 
حكــم مخالــف لمــا أدركــه العقــل مــن الحســن والقبــح الذاتي في الأشــياء، وبالتــالي تكــون أحكامــه 

ومجعولاتــه طبقًــا لمــا هــو مــدرك مــن حســن وقبــح، ولا يمكــن أن تكــون على غــر هــذا النســق.

وبنــاءً على ذلــك يمكــن أن نقــول إنّ تماميــة هــذا الدليــل تعــي التســليم بــأنّ الحســن والقبــح 
ــذٍ .  مســاوق للمصلحــة والمفســدة، فلــو قيــل بعــدم المســاوقة بينهمــا، فــا تماميــة للدليــل حينئ
ــح،  ــتملة على المصال ــوارد المش ــض الم ــح في بع ــود القب ــوّر وج ــا تص ــن لن ــا يمك ــرى إننّ ــارة أخ وبعب
ووجــود الحســن في بعــض المــوارد المشــتملة على المفاســد، وعليــه لا يمكــن القــول بتفــرّع قاعــدة 
تبعيــة الأحــام للمصالــح والمفاســد على القــول بــأنّ الأفعــال إمّــا حســنة أو قبيحــة ذاتـًـا، والســبب 
في ذلــك يرجــع إلى »أنّ الحســن والقبــح ليســا مجعولــن مــن قبــل العقــاء، وبمــاك حفــظ المصلحــة 
ن عن المصلحــة والمفســدة، فــربّ ما فيــه مصلحة 

ّ
ودفــع المفســدة، بــل همــا بابــان عقليــان مســتقلّا

يكــون إقــدام المكلــف عليــه قبيحًــا، وربّ مــا فيــه المفســدة يكــون الإقــدام عليــه حســناً، والبابــان 
، فــإنّ المصلحــة والمفســدة أمــران واقعيــان وجوديــان بخــاف الحســن 

ً
يختلفــان موضــوعا ومحمــولًا

ي هــو أوســع مــن لــوح الوجــود ، كمــا 
َّ

والقبــح؛ فإنهّمــا أمــران ذاتيــان حقيقيــان في لــوح الواقــع الَّذ
ــن  ــاف الحس ــات بخ ــم أو الالتف ــا العل ــا وموضوعهم ــرط في تحقّقهم ــدة لا يش ــة والمفس أنّ المصلح
والقبــح فإنهّمــا متقوّمــان بذلــك على مــا تقــدّم مفصّــاً، فــا ينبــي الخلــط بينهمــا. نعــم، ربمــا 
ــا لموضــوع القبــح كمــا في ضرب اليتيــم لمصلحــة« ]الهاشــمي،  يكــون إحــراز المصلحــة في مــورد رافعً

بحــوث في علــم الأصــول )تقريــر لأبحــاث الشــهيد الصــدر(، ج 4، ص 66[.

ة على التبعية
ّ
الوجه الخامس: النصوص الشرعية دال

ــه  ــف علي ــوف نق ــد؛ س ــح والمفاس ــة للمصال ــاج التبعي ــه في إنت ــل ووضوح ــذا الدلي ــة ه ولأهمّي
ــن: ــي هي على نوع ــة ال ــان الدلال ــح في بي ــورة أوض ــون الص ــقيقه؛ لتك ــعة، وتش ــن الس ــيء م ب

النوع الأوّل: النصوص القرآنية

ــة على  ــوّع في الدلال ــد التن ــه، يج ــر في ــن النظ ــوص، ويمع ــن النص ــوع م ــذا الن ــظ ه ــن يلح م
ــاف: ــا إلى أصن ــن تصنيفه ــد؛ ولذا يمك ــح والمفاس ــم المصال ــة لعال التبعي
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الصنف الأوّل: الآيات المصّرحة بالغرضية والنافية للعبثية

ــا لاَ  ْنَ ــمْ إلَِيَ نَّكُ
َ
ــا وأَ ــمْ عَبَثً قْنَاكُ

َ
ــا خَل مَ نَّ

َ
ــبْتُمْ أ حَسِ

َ
ف
َ
ــالى: أ ــوله تع ــات كق ــن الآي ــة م وهي جمل

 عِبيَِن
َ

رْضَ وَمَا بيَْنَهُمَــا لَا
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ قْنَــا السَّ

َ
ترُجَْعُــونَ ]ســورة المؤمنــون: 115[، وقــوله تعــالى: وَمَــا خَل

ِيــنَ 
َّ

 ذَلـِـكَ ظَــنُّ الَّذ
ً

رْضَ وَمَــا بيَْنَهُمَــا باَطِــا
َ ْ
ــمَاءَ وَالْأ قْنَــا السَّ

َ
]ســورة الدخــان: 38[، وقــوله تعــالى: وَمَــا خَل

 ]ســورة ص: 27[، إلى غــر ذلــك مــن الآيــات المصّرحــة بــأنّ  يــنَ كَفَــرُوا مِــنَ النَّــارِ ِ
َّ

وَيْــلٌ للَِّذ
َ
كَفَــرُوا ف

أفعــاله تعــالى مغيّــاة بغايــة وغــرض، قد نــي عنهــا العبثيــة واللغــو ؛ ووضوح الدلالــة فيهــا على المراد 
يغنينــا عــن بيــان الدلالــة وتقريبهــا.

الصنف الثاني: الأيات الدالةّ على المصالح والمفاسد الكامنة وراء التشريعات

دلـّـت جملــة مــن الأيــات على أنّ التشريعــات الإلهيــة إنمّــا تنشــأ مــن مصالــح ومفاســد، كانت هي 
الســبب في جعــل هــذه التشريعــات، وأنّ تحصيــل هــذه المصالــح والاجتنــاب عــن المفاســد، منفعتــه 
ــةً إلى الفــاح، المشــار  ــاب مؤدّي ــل أو الاجتن ا، بحيــث تكــون نتيجــة مــراعاة التحصي كبــرة جــدًّ
مُ رجِْــسٌ مِــنْ 

َ
زْلَا

َ ْ
نصَْــابُ وَالْأ

َ ْ
مَيْــرُِ وَالْأ

ْ
َمْــرُ وَال ِيــنَ آمَنُــوا إنَِّمَــا الْخْ

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
إليــه في قــوله تعــالى: يَــا أ

ــدَاوَةَ  عَ
ْ
ــمُ ال ــعَ بيَْنَكُ نْ يوُقِ

َ
ــيْطَانُ أ ــدُ الشَّ ــا يرُِي مَ ــونَ  إنَِّ ــمْ تُفْلحُِ كُ

َّ
عَل

َ
ــوهُ ل اجْتَنبُِ

َ
ــيْطَانِ ف ــلِ الشَّ عَمَ

 َــون ــمْ مُنْتَهُ نْتُ
َ
ــلْ أ ةِ فَهَ

َ
ــا ــنِ الصَّ ــرِ اللهِ وَعَ

ْ
ــنْ ذِك ــمْ عَ كُ ــرِِ وَيَصُدَّ مَيْ

ْ
ــرِ وَال َمْ ــاءَ فِِي الْخْ َغْضَ  وَالْبْ

]سورة المائدة: 90 و91[.

 
َ

ــضِ وَلَا مَحِي
ْ
ــاءَ فِِي ال ــوا النِّسَ

ُ
اعْتََزِل

َ
ذًى ف

َ
ــوَ أ ــلْ هُ

ُ
ــضِ ق مَحِي

ْ
ــنِ ال ونكََ عَ

ُ
ل
َ
ــأ ــالى: وَيسَْ ــوله تع وفي ق

ــمُ الُله إنَِّ الَله يُُحـِـبُّ التَّوَّابـِـنَ وَيُُحـِـبُّ 
ُ
مَرَك

َ
توُهُــنَّ مِــنْ حَيْــثُ أ

ْ
أ
َ
ــرْنَ ف ــإذَِا تَطَهَّ

َ
تَقْرَبُوهُــنَّ حَــىَّ يَطْهُــرْنَ ف

ــا كان لوجــود الأذى  رِيــنَ ]ســورة البقــرة: 222[ دلالــةٌ على أنّ تشريــع الاعــزال مــن النســاء إنمّ مُتَطَهِّ
ْ
ال

الحاصــل مــن الحيــض، وأنّ دفــع هــذه المفســدة بالاجتنــاب عنهــا تكــون ســببًا في تحصيــل الطهــارة 
المطلوبــة، المســببة لحالــة الحــبّ الإلــي؛ إذ إنهّــا تقــع في دائــرة تحقيــق المصالــح الواقعيــة، الــي إن 

أصابهــا المكلّــف نتــج عــن تلــك الأصابــة الــرقّي والتــدرّج في درجــات الكمــال.

الصنف الثالث: التشريعات المسبوقة بعنوان واقعي

ــي  ــوان ذاتي واق ــود عن ــبوقةً بوج ــت مس ــات كان ــض التشريع ــات إلى أنّ بع ــة الآي ــارت جمل أش
 لجعــل التشريــع عليها، 

ً
للأشــياء، فهنــاك أشــياء طيّبــةٌ ذاتـًـا وواقعًــا، ويمثّــل هــذا الواقع الذاتي منشــأ

وهــو مــا يعــرّ عنــه بالمصلحــة والمفســدة الواقعيــة. يمكــن اســتفادة تبعيــة التشريعــات الإلهيــة لهــذه 
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نَاكُــمْ 
ْ
ــوا مِــنْ طَيِّبَــاتِ مَــا رَزَق

ُ
ِيــنَ آمنــوا كُُل

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
المصالــح والمفاســد، كمــا في قــوله تعــالى: يَــا أ

ــنَ  ِي
َّ

ــا الَّذ هَ يُّ
َ
ــا أ ــالى: يَ ــوله تع ــذا في ق ــدُونَ ]ســورة البقــرة: 172[، وك ــاهُ تَعْبُ ــمْ إيَِّ نْتُ

ُ
رُوا لِِلهِ إنِْ ك

ُ
ــك وَاشْ

ــا  ــوا مِمَّ
ُ
ــنَ  وَكُُل مُعْتَدِي

ْ
ــبُّ ال  يُُحِ

َ
ــدُوا إنَِّ الَله لَا  تَعْتَ

َ
كُــمْ وَلَا

َ
حَــلَّ الُله ل

َ
ــا أ ــاتِ مَ ــوا طَيِّبَ مُ رَِّ

ُ
 تُح

َ
ــوا لَا آمَنُ

نْتُــمْ بـِـهِ مُؤْمِنُــونَ ]ســورة المائــدة: 87 و88[، فــإنّ الآيــات 
َ
ِي أ

َّ
بًــا وَاتَّقُــوا الَله الَّذ  طَيِّ

ً
لًا

َ
كُــمُ الُله حَــا

َ
رَزَق

تــدلّ على أنّ عنــوان الطيــب لبعــض الأشــياء، كان ســابقًا لتشريــع الحرمــة والحليّــة المجعولــة عليــه، 
فعنــوان الطيبيــة هــو الذي أخــذ في مقــام الجعــل والتشريــع.

وقــد يعــرض على تماميــة الاســتدلال بهــذا الصنــف، مــن جهــة وجــود آيــات أخــرى تمنــع مــن 
ــات على  ــة مــن الآي ــت جمل ــة، حيــث دلّ ــه على التبعي ــة التمسّــك بمفــاد الصنــف المســتدلّ ب صحّ
 أن الله تعــالى قــد حرّمــه، وهــذا يعــي أنّ 

ّ
أنّ الله ؟عز؟ حــرّم بعــض الطيّبــات، فرغــم كونــه طيّبًــا إلّا

 لمــا حرّمهــا، بــل لاقتضى 
ّ

الله ؟عز؟ لــم يأخــذ في جعلــه للتحريــم المصلحــة المعــرّ عنهــا بالطيّــب، وإلّا
ــذه  ــن ه ــد، م ــح والمفاس ــم المصال ــع لعال ــة التشري ــة في عملي ــذٍ لا تبعي ــا، وحينئ ــا تحليله وجوده
هِــمْ  هُــمْ وَبصَِدِّ

َ
ــتْ ل

َّ
حِل

ُ
يْهِــمْ طَيِّبَــاتٍ أ

َ
مْنَــا عَل ِيــنَ هَــادُوا حَرَّ

َّ
ــمٍ مِــنَ الَّذ

ْ
بظُِل

َ
الآيــات، قــوله تعــالى: ف

ثِــراً ]ســورة النســاء: 160[، والأمــر كذلــك في تحريــم الســمك على بــي إسرائيــل في 
َ
ّهِللّه ك عَــنْ سَــبيِلِ ا

ِيــنَ اعْتَــدَوْا مِنْكُــمْ فِِي 
َّ

قَــدْ عَلمِْتُــمُ الَّذ
َ
يــوم الســبت، وتحليلــه في الأيــام الأخــرى، قــال تعــالى: وَل

ونُــوا قـِـرَدَةً خَاسِــئيَِن ]ســورة البقــرة: 65[، مــع أنّ الســمك شيء واحــد، فكيــف 
ُ
هُــمْ ك

َ
نَــا ل

ْ
ــبْتِ فَقُل السَّ

ــم  يتّصــف بالتحريــم في يــوم، وبالتحليــل في يــوم آخــر، فلــو كانــت التشريعــات تنطلــق مــن عال
 لوجــود 

ً
المصالــح والمفاســد، لــان الســمك إمّــا حرامًــا لوجــود مفســدة واقعيــة فيــه، وإمّــا حــالًا

مصلحــة واقعيــة فيــه، وهــذا إن دلّ على شيء فإنـّـه يــدلّ على عــدم تبعيــة التشريعــات الإلهيــة لعالــم 
ــة، العــدد 16، ص 209[ ــة المحجّ ــد. ]راجــع: عابــدي، مصلحــه در فقــه، مجلّ ــح والمفاس المصال

ــم  ــا كان لوجــود ســببٍ دعا إليــه، وهــو صــدور الظل ــم إنمّ ــة نجــد أنّ التحري ــق في الآي وبالتدقي
ــا  ــلٍّ منهم ــان ل ــاك عنوان ــا، فهن ــادوا حرّمن ــن ه ــن الذي ــم م ــالى: فبظل ــر تع ــث ذك ــم، حي منه
ــال:  ــك تعــالى، حيــث ق ــا للتحليــل، كمــا صّرح بذل ــوان الطيــب، الذي جعــل مصبًّ حكمــه، عن
طيّبــات أحلـّـت، نســتفيد منــه انصبــاب التحليــل على الطيّــب ذاتـًـا، فكونــه طيّبًــا كان محلـّـاً، وهــو 

ــة التشريعــات للمصالــح والمفاســد الواقعيــة، هــذا مــن جهــة. ــا لإثبــات تبعي مــا يفيدن

ــو  ــم، وه ــه التحري ــبّ علي ــه انص ــر له واقعيت ــوان آخ ــة عن ــد في الآي ــرى يوج ــة أخ ــن جه وم
عنــوان الظلــم، وقــد قــدّم الله ؟عز؟ هــذا العنــوان على عنــوان الطيّــب، لحصــول العصيــان منهــم، 
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فــأراد تعــالى توجيــه عقوبــة لهــم على مــا فعلــوه مــن ظلــم، فحــرّم تبعًــا لذلــك. وهــذا أيضًــا ينتــج 
ــة. ــون في هــذه الآي ــف عــن هــذا القان ــة، ولا يوجــد تخلّ ــون التبعي لنــا قان

وهــذا مــا يمكــن أن نقــوله في آيــة صيــد الســمك؛ إذ لا دلالــة فيهــا على نــي تبعيــة التشريعــات 
ــوم  ــودةً في ي ــت موج ــة ليس ــدة الواقعي ــرف أنّ المفس ــن نع ــن أي ــد، فم ــح والمفاس ــم المصال لعال
الســبت، والــي على أساســها اقتــى التحريــم، وأنّ هنــاك مصلحــةً واقعيــةً اقتضــت التحليــل في 

الأيّــام الأخــرى.

النوع الثاني: الروايات الشريفة

وهي روايــات صريحــة في تبيــان تبعيــة التشريعــات الإلهيــة لعالــم المصالح والمفاســد، وهي ليســت 
ــم يجعــل  ــه ل ــه لأحكامــه، بمعــى أنّ ــد جعل ــا الشــارع المقــدّس عن ــةً، فقــد لاحظه ــةً جزافي عبثي
 لجعلــه، ولســنّ 

ً
 وفقًــا للمصالــح والمفاســد، بحيــث كانــت تلــك المصالــح والمفاســد منشــأ

ّ
أحكامــه إلّا

قوانينــه، ولولاهــا لمــا كلـّـف المكلـّـف بتلــك التشريعــات والقوانــن. وكنمــوذج لتلــك الروايــات نبــنّ 
مــن خــاله دفــاع المعصومــن ؟عهم؟ عــن الســاحة الإلهيــة، والــي لا يتــاءم معهــا كّل أشــال العبثية 
ــة  ــون التبعي ــه قان ــدلّ علي ــن أن ي ــا يمك ــا، وم ــا وقوانينه ــا لأحكامه ــح في تشريعه ــة والقب واللغوي
لعالــم المصالــح والمفاســد، مــن تناســق منظــم لــلّ التشريعــات في دائــرة المنظومــة التشريعيــة؛ إذ 
 لأجــل كونهــا تنطلــق وتنبــع مــن عالــم 

ّ
لا نــرى فيهــا أيّ تصــادم أو مخالفــة بينهــا، ومــا ذلــك إلّا

واقــي، أخــذ كأســاس لأصــل التشريعــات الــي تتخــادم لبيــان ولكشــف تلــك المصالح والمفاســد، 
ــادح نحــو درجــات التكامــل والتســامي،  ــدي الإنســان ال ــن ي ــه ب ــم الواقــي؛ لتجعل ــك العال وذل
منهــا روايــة محمّــد بــن ســنان، قــال: »إنّ أبــا الحســن عــيّ بــن مــوسى الرضــا ؟ع؟ كتــب إليــه بمــا في 
هــذا الكتــاب جــواب كتابــه إليــه يســأله عنــه: جــاءني كتابــك نتذكّــر أنّ بعــض أهــل القبلــة يزعــم 
ــةٍ أكــر مــن التعبّــد لعبــاده بذلــك، قــد  أنّ الله - تبــارك وتعــالى - لــم يحــلّ شــيئاً ولــم يحرّمــه لعلّ
ــا؛ لأنّــه لــو كان ذلــك لــان جايــزًا أن   بعيــدًا، وخــر خسرانًــا مبينً

ً
ضــلّ مــن قــال ذلــك ضــالًا

يســتعبدهم بتحليــل مــا حــرّم وتحريــم مــا أحــلّ؛ حــىّ يســتعبدهم بــرك الصــاة والصيــام وأعمــال 
ــا، والإنــكار له ولرســله وكتبــه، والجحــود بالــزنى والسرقــة وتحريــم ذوات المحــارم، ومــا  ــرّ كلهّ ال
أشــبه ذلــك مــن الأمــور الــي فيهــا فســاد التدبــر وفنــاء الخلــق؛ إذ العلّــة في التحليــل والتحريــم 
ــا أحــلّ  ــا كلمّ ــا وجدن ــك أنّ ــال؛ ذل ــول مــن ق ــه ق ــالى ب ــا أبطــل الله تع ــد لا غــره، فــان كم التعبّ
الله تبــارك وتعــالى، ففيــه صــاح العبــاد وبقاؤهــم، ولهــم إليــه الحاجــة الــي لا يســتغنون عنهــا، 
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ووجدنــا المحــرّم مــن الأشــياء لا حاجــة بالعبــاد إليــه ووجدنــاه مفســدًا داعيًــا الفنــاء والهــاك، ثــمّ 
رأينــاه تبــارك وتعــالى قــد أحــلّ بعــض مــا حــرّم في وقــت الحاجــة؛ لمــا فيــه مــن الصــاح في ذلــك 
ــك  ــا في ذل ــا المضطــر؛ لم ــر إذا اضطــر إليه ــة والدم ولحــم الخنزي ــا أحــلّ مــن الميت الوقــت، نظــر م
 لمــا فيــه مــن 

ّ
الوقــت مــن الصــاح والعصمــة ودفــع المــوت، فكيــف أنّ الدليــل على أنـّـه لــم يحــلّ إلّا

المصلحــة للأبــدان، وحــرّم مــا حــرم لمــا فيــه مــن الفســاد؛ ولذلــك وصــف في كتابــه وأدّت عنــه 
رســله وحججــه« ]الصــدوق، علــل الشرائــع، ج 2، ص 592، ح 43[.

ومــا نلاحظــه في هــذه الروايــة مضافًــا لوضــوح الدلالــة بوجــود عالــم واقــي تنطلــق منــه وتنشــأ 
ــف تقريــب الدلالــة على مــا نصبــو إليــه  أحــام الله تعــالى وتشريعاتــه، ومعــه لا نحتــاج إلى تكلّ
أنّ الإمــام ؟ع؟ يبــدأ حديثــه بتقريــعٍ ونســبة الضــال لمــن زعــم أنّ تشريعــات الله ؟عز؟ خاليــة مــن 
ــن  ــران المب ــا إلى الخ ــؤدّي بصاحبه ــث ت ــة، حي ــة الباطل ــذه المقال ــم ه ــد؛ لعظ ــح والمفاس المصال
ــا  ــم م ــد بتحري ــان التعبّ ــه ؟ج؟ إم ــب إلي ــل أن ينس ــل يقب ــأيّ عاق ــام ؟ع؟. ف ــر الإم ــب تعب حس

ــل، وتحليــل مــا حــرّم. حلّ

وبهــذا يتحصّــل مــن كّل مــا عرضنــاه أنّ التشريعــات تابعــة لعالــم المصالــح والمفاســد، وإن تمّــت 
 أنّ في الأدلـّـة الأخــرى كفايــةً على الإثبــات.

ّ
المناقشــة في بعــض أدلـّـة التبعيــة، إلّا

الجهة الثالثة: فهم النصّ الديني في دائرة المصالح والمفاسد

ــح  ــن المصال ــرع م ــه الم ــا يلاحظ ــا ممّ ــة منه ــىّ الوضعي ــو عام ح ــات بنح ــق التشريع تنطل
والمفاســد وعائديتهــا على النــاس، فمــا أن يريــد أن يــرّع قانونًــا، لا بــدّ له أن يحــدّد مــدى الغايــة 
والمصلحــة والمفســدة الــي يمكــن أن تتحصّــل مــن تطبيقــه لهــذا القانــون، وبالتــالي جعلــه لهــذا 
القانــون يــدور مــدار تلــك المصلحــة أو المفســدة، فــا يمكــن تصــوّر كــون القانــون مفــرغًًا منهــا. 
ــاه واحــد 

ّ
بحيــث تصــبّ القوانــن المجعولــة مــن قبــل المــرّع وفقًــا لتلــك المصالــح والمفاســد في اتّج

مطلــوب للشريعــة، كمنظومــة إســامية واحــدة، تهــدف ككلٍّ لتحقيــق الغــرض الأصــي المعــدّ مــن 
ــل  ــي، فالفع ــرب الإل ــال والق ــات الكم ــرقّي في درج ــموّ وال ــل والس ــة التكام ــل بحال ــا، والمتمثّ قبله
بلحــاظ كونــه مرتبطًــا بالمكلـّـف لا يخــرج عــن كونــه ذا مصلحــة بــا وجــود مفســدة، وقــد يكــون 
ــه  ــون حكم ــنّ يك ــا، والمق ــا منهم ــا أو خاليً ــا لكليهم ــن، أو حاويً ــة في الب ــا مصلح ــدة ب ذا مفس
محكومًــا بهــذا اللحــاظ؛ ولذا تنقســم الأحــام بهــذا اللحــاظ إلى عــدّة أقســام، ويكــون هــو المنشــأ 
له، قــال المشــكيني: »منشــأ التقســيم هــو أنّ فعــل المكلـّـف إمّــا أن يكــون ذا مصلحــة خالصــة بــا 
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شــوب مفســدة، أو مفســدة خالصــة بــا وجــود مصلحــة، أو يكــون خاليًــا عنهمــا ليــس فيــه أحــد 
الأمريــن، وعلى الأوّلــن: إمّــا أن تكــون المصلحــة أو المفســدة شــديدةً ملزمــةً أو ضعيفةً غــر ملزمة 
... ]ثــمّ قــال[ ثــمّ إنـّـه بــي قســم آخــر مــن فعــل المكلـّـف، وهــو مــا يوجــد فيــه المصلحــة والمفســدة 
كلتاهمــا، وحينئــذٍ إمّــا أن يغلــب فيــه جانــب المصلحــة، أو جانــب المفســدة، أو يتســاويان ... فهــذه 

أقســام خمســة« ]المشــكيني، اصطلاحــات الأصــول، ص 120[.

وبنــاءً على هــذا يكــون هنــاك حالــة وإطــار مــن التخــادم بــن مــاكات التشريعــات، كلٌّ بحســب 
ــم  ــون فه ــه، فيك ــى وتحصيل ــرض الأس ــك الغ ــق ذل ــاهمًا في تحقي ــون مس ــه؛ ليك ــي إلي ــا يف م
الشريعــة المقدّســة وفقًــا لهــذا التصــوّر مــن الأهمّيّــة بمــان، بحيــث يكــون هــو المحــدّد والبوصلــة 

لمــا يمكــن فهمــه منهــا.

ــح  ــم مصال ــن عال ــئةً م ــوص ناش ــك النص ــون تل ــع ك ــجمًا م ــم منس ــون الفه ــدّ أن يك إذن لا ب
ومفاســد، بحيــث يكــون المنطلــق في هــذا الفهــم هــو أنّ وراء تلــك التشريعــات والقوانــن مصالــح 
ومفاســد نظــر إليهــا المــرّع عنــد جعلــه لتلــك التشريعــات، وهــو مــا يرتبــط بغرضــه مــن ذلــك 
ــور  ــرض المنظ ــل الغ ــع، إذ يمثّ ــذا التشري ــرّع ه ــرع الم ــم ي ــرض ل ــك الغ ــولا ذل ــع؛ إذ ل التشري
للمــرّع ركنًــا أساســيًّا في عمليــة التشريــع. فالفهــم الســليم والقويــم للنصــوص لا بــدّ أن لا يخــرج 
عــن هــذا الإطــار، فعمليــة الفهــم ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالجــذور التحتيــة للتشريعــات، إذ تمثّــل 
ــصّ  ــا على المخت ــا كان لزامً ــن هن ــة، م ــات الفوقاني ــك التشريع ــاني لتل ــاء التحت ــذور البن ــذه الج ه
بقــراءة النــصّ الديــي أن لا تخــرج قراءتــه عــن ملاحظــة هــذا الارتبــاط، بحيــث تكــون على خلاف 
المصالــح والمفاســد الواقعيــة الــي أقرّهــا وصّرح بهــا في بعــض النصــوص، كمــا في العلـّـة الــي تقــف 
ــرب على الله  ــه ح ــا، وأنّ ــة الرب ــت على حرم ــي دلّ ــوص ال ــا في النص ــر، أو كم ــم الخم ــف تحري خل
تعــالى، وحينئــذٍ بملاحــظ المفاســد الواقعيــة المترتبّــة عليــه، لا يمكــن القبــول بالتخريجــات الــي 
لــو لوحظــت لانتفــت الحرمــة معهــا؛ باعتبــار أنّ الفهــم لهــذه النصــوص لا بــدّ أن يلحــظ فيــه تلــك 
ــن  ــه م ــن مواءمت ــا يمك ــطحي لم ــم س ــرّد فه ــى بمج ــا، ولا يكت ــة على الرب ــة المترتبّ ــد الواقعي المفاس
 ليســت ناجعــةً لمعالجــة بعــض المعامــات 

ً
تخريجــات وحلــول فقهيــة، عدّهــا بعــض الأعــام حلــولًا

ــا المحــرّم. ]انظــر: الخمينــي، كتــاب البيــع، ج 2، ص 540 و541[ ــا على الرب المشــتملة روحً

ــإنّ  ــات، ف ــض التشريع ــن بع ــع ب ــم الواق ــلة التزاح ــلّ مش ــا لح ــى أساسً ــذا المع ــذ ه خ
ُ
ــد أ وق

ملاحظــة المصالــح والمفاســد الواقعيــة الــي نشــأ منهــا كلا التشريعــن، يقــي بترجيــح أحدهمــا 
على الآخــر، كمــا في قضيّــة تزاحــم وجــوب إنقــاذ الغريــق وحرمــة العبــور مــن أرض الغــر بــدون 
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رضــاه، أو وجــوب الصــاة المضيــق وقتهــا، فــإنّ الفهــم لهذيــن النصّــن الدالـّـن على هذيــن الحكمين 
ــن  ــي هذي ــود في كلا متعلّ ــدة الموج ــة والمفس ــب المصلح ــراعاة جان ــار م ــون في إط ــي أن يك ينب
الحكمــن؛ إذ إنّ الترجيــح يكــون للحكــم ذا المصلحــة الأشــدّ والأقــوى، أو مــا كان أكــر مفســدةً 

هــو الملاحــظ في الترجيــح.

وعليــه يترتـّـب على هــذا المعــى حالــة مــن الانضبــاط في عملية فهــم النصــوص والتشريعــات؛ إذ 
يكــون مــن الواضــح عــدم القبــول بالرؤيــة والنظــرة الحداثيــة الــي تبتــي على الفرديــة التصحيحيــة 
لفهــم النصــوص)2(؛ لأنهّــا تــؤدّي إلى الفــوضى في عمليــة الفهــم، بعــد كــون كّل فهــم للنصــوص هــو 

المعتمــد، وهــو الصحيــح، وإن لــم يســتند إلى القواعــد المعتــرة في الفهــم.

إذن فوحــدة المصالــح والمفاســد في الأفعــال الــي تنشــأ منهــا النصــوص، وتشــخّصها وتعيّنهــا، 
تمثّــل ضابطــةً مهمّــةً وحجــرًا أساســيًّا تعتمــد عليــه عمليــة الفهــم، ينبــي للمــارس لهــا ملاحظتــه 
ووضعــه نصــب العــن؛ لــي لا تتشــتّت عمليــة الفهــم، بــل تظــلّ محكومــةً بإطــار متــن، هــو مــا 

يصــبّ في مصلحــة توحيــد الفهــم؛ لكشــفه عــن المــراد الواحــد الناشــئ مــن المصالــح والمفاســد.

وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أمــرٍ مهــمٍّ أيضًــا يرتبــط بنحــو مــا بتشــخيص المصلحــة وتأثيرهــا 
على القضايــا الــي تحفّــظ وتقــوّي النظــام الإســامي، وتحــدّد أولويّاتــه الداخليــة والخارجيــة، والــي 
لولاهــا لمــا أمكــن تكييــف تلــك القضايــا، بجعلهــا واجبــةً أو محرّمــةً مــن قبــل ولّي الأمــر؛ إذ يمثّــل 
هــذا المعــى منطلقًــا أساســيًّا لــولي الأمــر في توظيفــه للأحــام الولائيــة الصــادرة منــه، فمــن خلالهــا 
يمكــن أجــراء الوظيفــة الملقــاة على عاتقــه بتخويــل مــن الشــارع على أكمــل وجــه، بــل لولاهــا لمــا 

أمكــن أجــراء تلــك المســؤولية، باعتبارهــا آليــةً ناجعــةً ومعيــارًا أساســيًّا لأحكامــه.

بــل حــىّ الفهــم الــلّّي للنصــوص لا بــدّ أن يكــون محكومًــا بتلك المصلحــة، إذ تعــدّ مصلحــةً عليا 
للإســام، فــا ينبــي التغافــل عنهــا في فهمنــا الــلّّي لهــا، فكمــا هــو واضــح هنــاك مصالــح عليــا 
للإســام - قــد يعــرّ عنهــا بــروح الإســام والشريعــة - ينبــي أن تكــون هي الأســاس والبنــاء التحتي 
لعمليــة فهــم النصــوص، فقــد يفهــم مــن بعــض النصــوص مــا يــؤدّي إلى تضييــع تلــك المصالــح أو 
التفريــط بهــا؛ ولذا لا بــدّ مــن فهمهــا بمــا ينســجم ويتــاءم مــع تلــك المصالــح. نعــم، يلــزم أن تكون 
ــم.  بغــر عل

ً
ــوّلًا  ليــس تق

ًّ
ــا مســتدلًّا ــوت ليكــون الفهــم المُقــاس عليه ــة الثب ــح يقيني هــذه المصال

2- إذ يمثـّـل فهــم المــارس لعمليــة الفهــم المعيــار في الصحّــة مــن دون ملاحظــة الموازيــن والقواعــد الــازم اتبّاعهــا للوصــول إلى مــراد المــرّع، 

الكامــن وراء تلــك التشريعــات والنصــوص، الــذي ينبغــي للــارس لعمليــة الفهــم اكتشــافه والوقــوف عليــه، فــإنّ هــذا المــراد كــا هــو معلــوم 

تقــف وراءه مصالــح ومفاســد نشــأ منهــا، مطلــوب مــن المكلـّـف تحصيلهــا
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الجهة الرابعة: تعدّد الأفهام وعالم المصالح والمفاسد

يمكــن أن يقــال إنّ عــدم المواءمــة بــن فهــم النصــوص، وعالــم المصالــح والمفاســد الناشــئة منــه 
ــد الحداثيــن، بعــد عــدم وجــود  ــا عن ــام مــع الحكــم بصحّته ــر في تعــدّد الأفه ســاعد بشــل كب
عالــم واقــي قــد نشــأت منــه التشريعــات، وقــد ركّــز جملــة مــن الحداثيــن بشــل كبــر على حــذف 
هــذا الركــن الأســاسي في عمليــة التشريــع، وقــد أخــذوه أخــذ المســلمّات بــأن لا عالــم وراء تلــك 
ــة الرئيســية  ــه تلــك التشريعــات، والنكت  تنشــأ من

ً
ــا ومنشــأ التشريعــات، يمكــن أن يشــل منبعً

ــم  ــة عال ــن أنّ ملاحظ ــاه، م ــا ذكرن ــو م ــم ه ــلمّة عنده ــذه المس ــا له ــون أساسً ــن أن تك ــي يمك ال
ــرّب مــن وحــدة الفهــم، وعــدم  ــم يق ــة الفه ــار في عملي ــح والمفاســد، وأخــذه بنظــر الاعتب المصال
تعــدّده، ويبعــد مــن مقولــة تعــدّد الأفهــام مــع القــول بصحّتهــا جميعًــا حــىّ وإن كان بعضهــا مــع 
ــه لعمــوم  ــا؛ ولذا نــرى بعضهــم ذهــب إلى تخصيــص الحكــم القــرآني الموجّ بعضهــا الآخــر متضاربً
 

َ
ــكَ لَا ِ  وَرَبّ

َ
ــا

َ
ــالى: ف ــوله تع ــازعات في ق ــات والمن ــيّ ؟ص؟ في الخصوم ــوع إلى الن ــلمين بالرج المس

ِمُــوكَ فيِمَــا شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ ]ســورة النســاء: 65[ ورأى أنّ هــذا الحكــم خــاصّ في ذلــك 
ّ
يؤُْمِنُــونَ حَتَّــى يحَُك

الزمــان الذي ســاده فقــدان الســلطة المركزيــة في أجــواء القبائــل العربيــة آنذاك،ومــع وجــود ســلطة 
مركزيــة يمكــن أن يرجــع إليهــا لحــلّ تلــك المنــازعات والخصومــات لا مــرّر لذلــك الحكــم. ]انظــر: 

الــرفي، الإســام بــن الرســالة والتاريــخ، ص 79[

إذن مــا فهمــه هــؤلاء أنّ الحكــم مختــصّ بظــرف زمــاني معــنّ، فــا يحــي عــن واقــع موضــوعي 
ــي ؟ص؟ في  ــة الن ــر بمرجعي ــرآني الآم ــم الق ــه الحك ــف عن ــد، كش ــح والمفاس ــم المصال ــط بعال مرتب

ــان. ــان وم ــازع، في كّل زم ــاف والتن ــالات الاخت ح

هــذا وقــد أســقط نــر حامــد أبــو زيــد المعــى المتقــدّم - بعــدم نشــوء الأحــام الشرعيــة مــن 
ــدار  ــرّة على م ــر متغ ــة غ ــود وثابت ــال، وهي موج ــس الأفع ــة في نف ــة كامن ــد واقعي ــح ومفاس مصال
كُــم 

َ
انكِحُــوا مَــا طَــابَ ل

َ
الزمــان، مــا يعــي ثبــوت الأحــام الناشــئة منهــا - على قــوله تعــالى: ف

ثَ وَرُبَــاعَ ]ســورة النســاء: 3[؛ فذهــب بقراءتــه لهــذا الآيــة إلى القــول بعــدم 
َ

ــا
ُ
مِــنَ النّسَِــاءِ مَثْنَــى وَث

ــا بزمــانٍ وظــرفٍ طــارئٍ اقتضتــه الظــروف الخاصّــة، حيــث  دائميــة هــذا التشريــع، وكونــه مؤقّتً
كانــت معروفيــة الــزواج بأكــر مــن واحــدة مســاوقةً للحالــة الطبيعيــة العاديــة غــر المســتهجنة. 
ــة؛  ــزوج والزوج ــن ال ــة ب ــة العلاق ــم طبيع ــدلّ على تنظي ــر ت ــات أخ ــة وآي ــاءت الآي ــا ج ــن هن م
ــار المــرأة  ــذاك؛ باعتب ــة الســائدة آن ــم أســاليب التعامــل مــع المــرأة، وتحــدّ مــن الحال لتقــنّ وتنظّ
ــل الفقــي  ــة بـــ: »التأوي ســلعةً تمتهــن ويســتمتع بهــا، فوصــم مــا فهمــه الفقهــاء مــن هــذه الآي
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ــيطرة  ــياق س ــد في س ــن جدي ــا م ــاواة، وأعاد زرعه ــياق المس ــن س ــا ع ــرج به ــد خ ــر ق ــذه المعاي له
ــة  ــة لا علاق ــذا تكــون القضيّ ــر الخــوف، ص 214[؛ وبه ــو زيــد، دوائ ــرأة« ]أب ــر الم الذكــر وتحكّمــه في مص
لهــا بتشريــع حكــم ثابــت له جــذوره الممتــدّة مــن عالــم المصالــح والمفاســد، فهــو لا يخضــع لإدراك 
المــرّع لتلــك المصالــح والمفاســد في الأفعــال، وبعــد ملاحظتهــا تنشــأ منهــا إرادة جدّيــة مــن قبــل 
 هــذه الإرادة في نفســه، يلجــأ لتقنــن هــذه الأفعــال 

ّ
المــرّع لهــذه الأفعــال، ومــن ثــمّ بعــد تــولّد

بإدخالهــا في عهــدة المكلـّـف، فيلــزم المكلـّـف بتحصيلهــا إن كانــت واجبــةً، وردعــه عنهــا إن كانــت 
ــا لتحصيــل تلــك المصالــح والمفاســد الواقعيــة. محرّمــةً، بحيــث يجعلهــا طريقً

المبحث الثالث: مضاعفات إلغاء عالم المصالح والمفاسد

ــد القائلــن  ــح والمفاســد كان أحــد الأســباب عن ــم المصال ــاط التشريعــات بعال لعــلّ إلغــاء ارتب
ــا في التنظــر للتاريخيــة  بتاريخيــة النصــوص الدينيــة، فــإنّ تجــاوز هــذه الضابطــة يعــدّ عنــرًا مهمًّ
المزبــورة، فبعــد عــدم كــون النصــوص الدينيــة التشريعيــة مرتبطــةً بعالــم المصالح والمفاســد الناشــئة 
ــوص  ــك النص ــن وراء تل ــا يكم ــم واقعيًّ ــة؛ إذ لا عال ــة التاريخي ــهولة مقول ــك س ــى ذل ــه، اقت من
ــدور تلــك التشريعــات مــدار  ــة، بحيــث ت المشرعــة، يشــلّ الأســاس في نشــوء التشريعــات الإلهي
ــذا  ــاءً على ه ــم الواقــي، وبن ــك العال ــال، والمُشــلة لذل ــة في الأفع ــح والمفاســد الكامن ــك المصال تل
ا وأدناهــا مــرّةً؛ لأنهّــا على مــا فيهــا مــن  المعــى كانــت إقامــة الحــدود عندهــم »أقــل الحلــول شرًّ
الوحشــية تمثّــل وقايــةً لمجتمــع تلــك الفــرة ممّــا هــو أســوأ وأعنــف وأكــر فظاعــةً؛ ولهــذا الســبب 
فــإنّ القــرآن لــم ينــصّ آنــذاك على جرائــم تقــام فيهــا الحــدود إلى جانــب مخالفــات أخــرى يعاقــب 
عليهــا بالســجن، وإنمّــا اقتــر القــرآن على ذكــر الحــدود؛ لعــدم وجــود الســجن في الجزيــرة آنــذاك« 
]الــرفي، الإســام والحرّيــة، الالتبــاس التاريخــي، ص 89[؛ باعتبارهــا غــر ناشــئة مــن واقــع موضــوعي، اقتــى 

 هــذا العــاج 
ّ

جعــل هــذه التشريعــات الإلهيــة لمعالجــة ظواهــر اجتماعيــة منحرفــة، ليــس لهــا إلّا
ــه  ــا المــرّع حــن جعل ــي أدركه ــح والمفاســد ال ــا بالمصال ــاشرةً أو بنحــو م الناجــع، لارتباطــه مب
لتلــك التشريعــات. في حــن لــو قلنــا بتبعيــة التشريعــات لعالــم المصالــح والمفاســد، فســوف يصُعب 
ذلــك مــن القــول بالتاريخيــة للنصــوص الدينيــة، فمــع ثبــات واقــع المصالــح والمفاســد، وعــدم تغيّّرها 
ــا  ــا؟ إذ إنهّ ــة تكييــف المصــر إليه في الأفعــال على طــول الخــطّ، كيــف يمكــن للقائلــن بالتاريخي
تعــي فاعليــة النصــوص الدينيــة بمراداتهــا في عــر النــصّ؛ إذ تقــف في هــذا العــر، ولا تتعــدّى 
ــا مــع ثبــات المصالــح والمفاســد الــي تعــي ثبــوت عمليــة فهــم  إلى غــره، وهــذا لا يتــاءم إطلاقً

النصــوص تبعًــا لوجــود تلــك المصالــح والمفاســد.
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بــل حــىّ عنــد القائلــن بــأنّ المدلــول اللغــوي للنصــوص هــو مــا يلــى في ذهــن المتلــيّ مــن 
ــدّد  ــيّ - المح ــك المتل ــة لذل ــة زماني ــن ثقاف ــل م ــا تحم ــه بم ــه - وبيئت ــون ظرف ــث يك ــى، بحي مع
ا لعمليــة الفهــم، يبتــي على عــدم الحاجــة  ــاه مفــرًّ

ّ
لعمليــة الفهــم، فمــا يــراه أصحــاب هــذا الاتّج

الأساســية للنظــر في البنيــة النصّيــة الــي كوّنتهــا الألفــاظ والقرائــن الحاليــة والمقاليــة والســياقية؛ 
ــاه هــو التعــدّد في الأفهــام؛ إذ يكــون المنشــأ 

ّ
ولذا مــن الطبيــي أن يكــون حاصــل نتــاج هــذا الاتّج

لهــا هــو تعــدّد المتلــيّ بظرفــه وبيئتــه الزمانيــة الخاصّــة؛ ولهــذا لا فهــم ســائدًا ومتعارفًــا للنصــوص 
يكــون هــو الحاكــم، والحــاكي عــن ذلــك الجــذر التحتــاني، الواقــي، المتمثّــل بعالــم المصالح والمفاســد 
الواقعيــة؛ وعليــه ليــس هنــاك واقــع موضــوعي في البــن تؤسّــس عليــه تلــك النصــوص، ومــا يفهــم 
ــة الفهــم غــر منضبطــة ولا خاضعــة لآليــات وقواعــد فهــم اللغــة،  ــك تكــون عملي منهــا، وبذل
الــي تتعامــل مــع المــادّة النصّيــة بمجمــل قرائنهــا، ومــا تحــي عنــه مــن دلالات، وهــو مــا يكــون 

ــاه.
ّ

مــرّرًا جدّيًّــا لأصحــاب هــذا الاتّج

ونفــس الأمــر نــراه في مــن وصــف القــرآن الكريــم بالظاهــرة القرآنيــة، إيمانـًـا منــه بــأنّ ســلب 
صفــة القداســة والألوهيــة ســوف يفتــح البــاب على مصراعيــة للعقــل بالتحكــم بفهــم النــصّ الديــي 
بنحــو أعمــق وأدقّ، ويحــدّد مســاراته الــي تناســب واقــع الزمــان والبيئــة المعاشــة، وليكــون النــصّ 
ــا جــاء بــه النــي ؟ص؟ لعــاج المشــاكل والصعوبــات الــي كانــت ســاريةً آنــذاك، فــا  نتاجًــا بشريًّ
واقــع نفــس أمــريٍّ مرتبطًــا بعالــم المصالــح والمفاســد تشــلّ التشريعــات كاشــفًا وطريقًــا لتحصيلــه 
ــتمررنا في  ــال: »إذا اس ــون، إذ ق ــد أرك ــات محم ــا في كلم ــده واضحً ــا نج ــذا م ــه، وه ــول إلي والوص
النظــر إلى القــرآن كنــصٍّ ديــيٍّ متعــالٍ، أي يحتــوي على حقيقــة تجعــل حضــور الله حــاضًرا، فإننّــا 
ــا  ــوجي، فالثولوجي ــث الثيول ــوجي، والبح ــر الثيول ــاكل التفك ــب مش ــذٍ أن نتجنّ ــتطيع عندئ لا نس
ليســت محصــورةً بالمفــي أو الإمــام أو الشــيخ، الثولوجيــل تعــي: عقلنــة الإيمــان، كمــا أنهّــا تعــي 
أيضًــا: تلــك المجابهــة القائمــة بــن نظــام المعرفــة الســائدة في فــرة معينــة، والمشــاكل الــي تطرحهــا 
آليــة اشــتغال نــصّ ديــي أو تــراث ديــي، أي أنهّــا تعــي المجابهــة القائمــة بــن الــراث والتاريــخ، 
وتطــرح مشــلة الحداثــة« ]عبــد الرحمــن، ســلطة النــصّ، ص 34[. أو عنــد مــن أدخــل عنــر أســباب الــزول 
في فهــم النصــوص الدينيــة، فجعــل منهــا قيــدًا يُُحــدّد مــن خــاله معالجــة الخطــاب الــرعي لمــورد 
معــنّ ولا يــري إلى غــره، فخصّــص الخطــاب بمــورد الــزول، ونــى بواســطته شــمولية الخطــاب 

 بمقــدار مــورد الــزول.
ّ

ــا له إلّا وديمومتــه لــلّ زمــان ومــان، فــا منشــأ واقعيًّ
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الخاتمة

والمتحصّل ممّا عرضناه في هذه المقالة، يمكن تلخيصه ضمن النقاط التالية:

أ- لا مــرّر لجعــل الواقــع موجّهًــا للنــصّ الديــي، بــل الأمــر بالعكــس تمامًــا. نعــم، يمكــن أن 
ــة  ــع والفهــم الأعمــق، والثــاني: في ظرفي ــة الواق ــه في مجالــن: الأوّل: في فاعلي ــر علي يكــون له تأث

الواقــع وفهــم النــصّ الديــي.

ــون أحكام الله معللّةً  ــد، كك ــت على أنّ أحكام الله تعالى تابعة لعالم المصالح والمفاس ــة دلّ ب– الأدلّ
ــة تقتضي المصلحة في  ــة الأحكام، وأنّ الحكم ــا مرجّح تقضي بغائي ــتحالة الترجيح ب ــراض، واس بالأغ
ــة دالةّ على التبعية. ــال تثبّت التبعية، وأنّ النصوص الشرعي ــن والقبح في الأفع ــل، وأنّ ذاتية الحس الفع

جـ - لا بــدّ أن يكــون الفهــم – حــىّ الفهــم الــلّّي للنصــوص - منســجمًا مــع كــون تلــك النصوص 
ــك  ــو أنّ وراء تل ــم ه ــذا الفه ــق في ه ــون المنطل ــث يك ــد، بحي ــح ومفاس ــم مصال ــن عال ــئةً م ناش
ــه لتلــك التشريعــات،  ــد جعل ــا المــرّع عن ــح ومفاســد، نظــر إليه ــن مصال التشريعــات والقوان

وهــو مــا يرتبــط بغرضــه مــن ذلــك التشريــع.

د– أنّ القــول بنشــوء التشريعــات مــن عالــم المصالــح والمفاســد، يقــي بحالــة مــن الانضبــاط في 
عمليــة فهــم النصــوص والتشريعــات، فيكــون مــن الواضــح عــدم القبــول بالرؤيــة الحداثيــة الــي 
تبتــي على الفرديــة التصحيحيــة لفهــم النصــوص، فوحــدة المصالــح والمفاســد في الأفعــال الــي تنشــأ 
منهــا النصــوص، وتشــخصها وتعينهــا، تمثّــل ضابطــةً مهمّــةً وحجــرًا أساســيًّا تعتمــد عليــه عمليــة 
الفهــم، ينبــي للممــارس لهــا ملاحظتــه ووضعــه نصــب العــن؛ لــي لا تتشــتّت عمليــة الفهــم، 
بــل تظــلّ محكومــةً بإطــار متــن، وهــو مــا يصــبّ في مصلحــة توحيــد الفهــم؛ لكشــفه عــن المــراد 

الواحــد الناشــئ مــن المصالــح والمفاســد.

هـ - أنّ عــدم المواءمــة بــن فهــم النصــوص، وعالــم المصالــح والمفاســد الناشــئة منه ســاعد بشــل 
كبــر في تعــدّد الافهــام مــع الحكــم بصحّتهــا عنــد الحداثيــن، بعــد عــدم وجــود عالــم واقــي قــد 

نشــأت منــه التشريعــات.

و- قــد يكــون المنهــج مختلفًــا بــن مــا يرتبــط بالجانــب العقــدي للإنســان، ومــا يرتبــط بالجانــب 
العمــي، الســلوكي، كمــا أنّ الجانــب العمــي قــد لا يكــون على نســق واحــد، فيختلــف حــال المنهــج 
المرتبــط بتحديــد الجانــب الفقــي عــن المنهــج المرتبــط بالجانــب الأخــاقي، مــع أنّ الاثنين لهمــا علاقة 
بالجانــب العمــي، فالعقــدي يكــون المحكــم فيــه المنهــج العقــي، والفقــي المحكــم فيــه المنهــج النقلي.
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 للاختــاف فيمــا يتحصّل 
ً
ز- أنّ المنهــج حيــث يشــلّ خارطــة طريــق للباحــث، قــد يكون منشــأ

ــج المتحصّلــة منــه، فالمذهــب الحشــوي قــد اعتمــد  ــا، فينعكــس بشــل أســاسي على النتائ معرفيًّ
النصــوص منهجًــا في قراءتــه للمســائل العقديــة، فــأصّروا على الأخــذ بظهوراتهــا، والتعبّــد بهــا وعدم 
وجــواز مخالفتهــا، وإن خالفــت هــذه الظهــورات العقــل البرهــاني، والبداهــة والفطــرة الســليمة، 

وبالتــالي أنتــج لهــم هــذه المنهــج مضاعفــاتٍ خطــرةً منهــا القــول بالتجســيم لــذات الإلهيــة.
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